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 الى الوالدين الكريمين ، اللذين سهرا على تربيتي و تعليمي أطال الله في 
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 إلى كل من تعلمت عنهم و لو حرفا واحدا  

 

 أصدقائي و جميع أخوتي و الصغيرة   أسرتيأفراد  إلى

 

 جميع زملاء الدراسة خاصة مرحلة ما بعد التدرج إلى 

 

 يد العون و ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذا العمل .  لي إلى كل من مد
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 مـــقـــــدمــــــــة : 

 ةا في إدارة الشؤون العامة اليومي مما لا شك فيه أن المجالس المحلية المنتخبة تلعب دورا هام      
 للمواطنين على أساس أنها تشكل المجال الأوسع لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية .

من         مزيدا  إعطاء  و  اللامركزية  نحو  بالتوجه  جدية  بكل  الجزائر  عملت  السياق  هذا  وفي 
الاستقلالية و الصلاحيات للأقاليم و انفتاح الجماعات المحلية على مختلف الفواعل المحلية  حيث 

اق  وفرت في سبيل ذلك كل الإمكانيات المادية و التشريعات القانونية . وذلك بدء من صدور ميث 
سنة   دستور    1965البلدية  صدور  بعد  وأيضا  عن     1976،  للشعب  السيادة  مبدأ  كرس  الذي 

طريق الانتخاب . وتميزت هذه المرحلة باعتماد نظام الاوحادية الحزبية إلى غاية ظهور دستور 
الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية كمنهاج سياسي جديد متداركا بذلك العيوب و السلبيات   1989
قانون التي   بصدور  هذا  انعكس  حيث   ، المحلية  المنتخبة  المجالس  أعمال  سير  طريقة  لازمت 

 .  09-90متزامنا مع صدور قانون الولاية    08-90البلدية 

إلا أنه رغم تطبيق نظام التعددية السياسية في نظام المجالس الشعبية المحلية لم يمنع ذلك      
ي أضرت بمبادئ حسن تسيير الهيئات المحلية ،  من حدوث بعض الاختلالات و الانسدادات الت 

في  سيما  لا  المحلية  الهيئات  أداء  لتطوير  معالجتها  ضرورة  الدولة  على  الاختلالات  هذه  حتمت 
قانوني  بصدور  تكللت  الإدارية  و  السياسية  الإصلاحات  من  جملة  أفرزت  حيث   ، التنمية  مجال 

 .   2011البلدية و الولاية سنة 

قا      مستوى  على  فعلى  التركيز  ضرورة  على  الإعلان  تم  فقد  الولاية  قانون  و  البلدية  نون 
الديمقراطية التشاركية و التسيير اللامركزي ، كما تم التأكيد على ضرورة إصلاح المجالس الشعبية 
مكانا  و  الجوارية  العمومية  الخدمة  تقديم  مجال  في  للبلدية  مكملا  فضاء  الولاية  باعتبار  الولائية 

لديمقراطية المحلية و مشاركة المواطن في ظل فكرة الديمقراطية التشاركية التي تقتضي  لممارسة ا



 ب‌
 

أن كل الأشخاص معنيين بحق المشاركة في العمل السياسي بدون إقصاء و لكن في نفس الوقت 
 بطريقة منظمة و مهيكلة . 

ة الأمريكية خلال فترة إن بروز فكرة الديمقراطية التشاركية يعود الفضل فيها للولايات المتحد     
العناصر  بين  من  كانتا  التهميش  و  الفقر  مواجهة  أن  حيث   ، الماضي  القرن  من  السيتينيات 
الأساسية في الكشف عن أهمية الديمقراطية التشاركية ، فاتخذت من أسلوب الحوار و التشاور مع 

ال لمواجهة  الكفيلة  القرارات  ووضع  العام  الشأن  لإدارة  كآلية  الصعوبات  المواطنين  و  تحديات 
 المطروحة محليا . 

الديمقراطية          تنشيط  تستهدف  التشاركية  الديمقراطية  أن  كون  من  أهميته  البحث  يستمد 
في   حقه  ليشمل  دوره  لتعزيز  للمواطن  الفرصة  إتاحة  خلال  من  ذلك  و  فأكثر  أكثر  التمثيلية 

ا حق  حدود  في  دوره  يتوقف  ولا  التتبع   و  التقييم  و  تعتبر الاستشارة  إذ   . الترشح  و  لتصويت 
جوهر  بمثابة  اليومية  حياته  جوانب  مختلف  تمس  التي  القرارات  اتخاذ  في  المواطنين  مشاركة 

 الديمقراطية ، ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة إذ تبين وسائل تداخل الإدارة و المواطن .  

المنتحبة        للمـجالس  ما  توضيح  و  الموضوع  هذا  لبحث  دافعنا  أيضا  كانت  الأهمية  وهذه 
اقترنت   إذا  المحلية من دور كبير كفضاء خصب لاندماج المواطنين في الحياة السياسية خاصة 

 بالمشاركة الفعالة للمواطنين . 

 و الإشكالية المطروحة هي :     

 ية في المجالس المنتخبة المحلية في الجزائر ؟ ما مدى تجسيد الديمقراطية التشارك -

 و تندرج ضمن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية الآتية : 

 هل التشريع الجزائري أعطى للمجالس المنتخبة محليا دورا في تجسيد الديمقراطية التشاركية ؟  -

 اركية ؟ هل توفر المجالس المنتخبة المحلية مجالا فاعلا لممارسة الديمقراطية التش -

 في تسيير الشؤون العمومية من خلال الديمقراطية التشاركية ؟ المدني كيف تتم مشاركة المجتمع   -



 ج‌
 

ولان طبيعة الموضوع هي التي تحدد طبيعة المنهج ، ولان موضوع الدراسة يرتكز أساسا على    
نهج التحليلي  النصوص التشريعية و النصوص التنظيمية المطبقة لها وكذا التعليمات فقد كان الم
 لتلك النصوص هو الأنسب مع الاستعانة بالمنهج الوصفي كلما دعت الحاجة لذلك . 

فصل      كل  في  و  فصلين  في  مضمونه  إدراج  تم  البحث  متطلبات  و  بحيثيات  الإلمام  وقصد 
 مبحثان . 

القا    في  التشاركية  الديمقراطية  و  المنتخبة  الشعبية  المجالس  حول  مفاهيم   : الأول  نون              الفصل 
 الجزائري            

 المبحث الأول : الإطار القانوني للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر       

 المبحث الثاني : مفهوم الديمقراطية التشاركية وموقف المشرع الجزائري منها        

 شاركية  الفصل الثاني : دور المجالس الشعبية المحلية في تفعيل الديمقراطية الت  

 على المستوى المحلي خبة المبحث الأول : مشاركة المواطنين في تسيير عمل المجالس المنت     

 المبحث الثاني : دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية كفاعل أساسي       
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 فصل الأول ـال

 منتخبةـة الـيـعبـس الشـالـــاهيم حول المجــفــم

 الديمقراطية التشاركية في القانون الجزائري            و 
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التخفيف   إلىاسا   ـ، و التي تهدف أس  الإداري وهر التنظيم   ـحلية المنتخبة ج ـالس الم ــعتبر المج ـت      
 ة ـــالإداري مفرط للقرار في يد السلطة المركزية . وذلك من خلال توزيع سلطة الوظيفة  ــن التمركز ال ـم

ايا  ــحليين في معالجة القضــواطنين الم ــاركة الم ـــالمحلية و كذلك مش  الإدارةركزية و   ــالم  الإدارةبين  
عن  ينوب  من  طريق  عن  بهم  تتعلق  لأ  أو هم   ــالتي  و   . الترشح  طريق  قراطية الديم  بدأـمن  عن 

الشعبية تماشيا و  تفعيل المشاركة    إلىتطور الدول فقد عمدت الجزائر    أسبابالتشاركية يعتبر من  
 سيده في ارض الواقع . ـعمل على تج ـوانين التي ت ـتلف القـلال سن مخ  ــات هذا المبدأ من خ  ــمتطلب 

المج       دور  على  للوقوف  تفعيل   ـــو  في  المحلية  الشعبية  لزاما الس  كان  التشاركية  الديمقراطية 
الدساتير   انطلاقا من مختلف  المنتخبة  الشعبية  للمجالس  المفاهيمي  أولا للإطار  نتطرق  أن  علينا 

  مختلف القوانين .ـالتي عرفتها الجزائر في مختلف المراحل مرورا ب 
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 للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر  القانونيالمبحث الأول: الإطار 
 

مجلسين   في  المنتخبة  المحلية  المجالس  والمجلس    هما تتجسد  البلدي  الشعبي  المجلس 
الشعبي الولائي وقد مرت هذه الأخيرة بجملة من التحولات لتصل لما هي عليه الآن وذلك حسب 

 . كل حقبة زمنية والظروف التي صاحبتها
 

 المحلية المنتخبة س الشعبيةلاالمطلب الأول: التطور التاريخي للمج
التطور التاريخي للمجالس الشعبية المحلية ، و ذلك   إلىسنحاول التطرق في هذا المطلب         
التي عرفتها الجزائر لان هذا الأخير يشكل أعلى هرم قانوني تنطوي تحته   انطلاقا الدساتير  من 

 بقية القوانين بما في ذلك القوانين التي تنظم سيرورة المجالس المحلية المنتخبة . 
   1989قبل دستور : مرحلة ما    الفرع الأول

 على مستوى المجلس الشعبي البلدي :  -أولا 
، وكانت اغلبها تعاني العجز    بلدية  1578عدد البلديات الموروثة عن الاستعمار    لقد بلغ   

في الإمكانيات المالية والبشرية ، ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل تشتمل كل مرحلة على  
 البلديات . عانت منه  الذيمجموعة إصلاحات قصد إيجاد حلول للحجز 

هذه المرحلة تنظيما إداريا جديدا للهيئات المحلية  تعرف: لم    1967إلى    1962المرحلة من    -1
بها  و ذلك  في بلادنا ،   اتسمت  التي  السياسية والاقتصادية الصعبة  للظروف    ،1الفترة    هذهنظرا 

 : ـ وتتميز هذه المرحلة ب 

القانون    • بموجب  الاستعمار  عن  الموروث  البلدي  التنظيم  على  المؤرخ    157-62الإبقاء 
الم31/12/1962في   والتي  ،  الاستقلال  عقب  ورثتها  التي  الفرنسية  البلدية  بإبقاء  تعلق 

 .  1884وجدت طبقا لقانون البلدي الفرنسي لصادر في ابريل 

 
 .  168، ص  2005دار المجدد للنشر و التوزيع ،   ،، الجزائر  3ناصر لباد ، القانون الاداري " التنظيم الاداري " ، ط -  1
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صدر • مرسوم  بموجب  البلديات  تجميع  تنظيم    16/05/1962في    إعادة  إعادة  تضمن 
  1578  بدل  بلدية  676دد البلديات إلى   ـه تقليص ع ـالحدود الإقليمية للبلديات ، وترتب عن

توسيع حجم البلديات بدافع التخفيف من    إلى  كانت السلطة تسعى من وراء هذا التدبير  ، و 
 .  1نقص الموارد المالية

بالمندوبية  ا • الهيئات الإدارية تمثلت في ما يسمى  ستحداث السلطة لهيئات تقوم على سير 
التدخل  2 اصة ـالخ  ثم لجنة  اللجنة من ممثلين عن    و الاقتصادي  الاجتماعي،  تتكون هذه 

مهمتها   الخاصة    والمشاريع  بأس بها في شؤون المرافق العامة    السكان وتقنيين لهم خبرة لا
بحث التنظيم الاقتصادي والاجتماعي على المستوى البلدي ، إضافة إلى المجلس البلدي 

الاشتراكي  القطاع  في    ،   لتنشيط  هذا  وتسيير  مه  1963/ 22/03أنشئ  تنظيم  مته 
 .  3المؤسسات الشاغرة ، مستخدمة في تلك أسلوب التعيين 

 24-67ز هذه المرحلة هو صدور القانون ما مي      :  1981 الى 1967المرحلة من  -2
 مستقلة في  الر ـفي الجزائ  البلدية ات  ـ، وأجريت أول الانتخاب  28/01/1967ؤرخ في  ـالم

  البلديةلس الشعبية  االقانون مبدأ الانتخاب لأول مرة لتشكيل المج س هذا  ، وقد كر    05/02/1967
إيديولوجية الحكم المحددة في إعلان طرابلس وميثاق الجزائر   و  ، كما جاء هذا الأمر في إطار 

الحزبية    1963  دستور الأحادية  ظل  في  الاشتراكية  وهي  ألا  إلى 4،  القانون  هذا  تطرق  وقد   ،
 خلال النقاط التالية : المجلس الشعبي البلدي من  

 .   المجلس الشعبي البلدي هو هيئة مداولة بين الأعضاء المنتخبين ن  ا  •

 المداولات  المجلس التنفيذي وهو جهاز منبثق عن المجلس الشعبي البلدي يشرف على تنفيذ  •

 
" ، مجلة اكاديميا  10-11جمال زيدان ، سياسات التنمية المحلية في الجزائر " دراسة تحليلية لدور البلدية في ظل القانون البلدي الجديد  -  1

 .  89،  ص 2014، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 2، دورية محكمة تهتم بالدراسات السياسية ، ع 
 .  250-247ناصر لباد ، مرجع نفسه ، ص ص  -  2

3 - Benakezouh Chabane , la déconcentration en Algérie du centralisme au déco centralisme , OPU , Alger , 

1984 , p p 169 -170 . 
  سي يوسف احمد ، التحولات اللامركزية في الجزائر حصيلة و آفاق  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة مولود -  4

 .  11، ص  2013معمري ، تيزي وزو ، 
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المباشر    المجلس   يتكون  • العام  انتخابهم عن طريق الاقتراع  البلدي من أعضاء يتم  الشعبي 
 .   1ها الحزبسنوات من قائمة واحدة يعد   04السري لعهدة انتخابية مدتها 

تكون    يعتبر  •  ، مداولة  جهاز  هو  و  البلدية  في  الأساسي  الجهاز  البلدي  الشعبي  المجلس 
ؤقتة لدراسة المسائل التي تهم البلدية ، حدد  ل المجلس لجان دائمة أو مجلساته علنية ويشك  

والتخطيط    القانون منها   المالية  الشؤون  بإدارة  المتعلقة  اللجنة  الخصوص  وجه  على 
الشؤون الاجتماعية والثقافية ، لجنة    ،والاقتصاد العمومية ، لجنة  التجهيز والأشغال  لجنة 

نه المجلس  التنفيذية الذي يعي    الهيئةكل لجنة عضو من    يرأس الفلاحة والتنمية الريفية ، و 
-79بموجب القانون    وذلك   24-67. لقد طرأت تعديلات على الأمر رقم    البلديالشعبي  

سنوات إلى    04البلدية من    المجالسويتعلق بتمديد مدة      23/06/1979المؤرخ في    05
 . 2  سنوات 05

 على مستوى المجلس الشعبي الولائي :   -ثانيا 
 ورثت الجزائر أجهزة كانت منظمة حسب ثلاثة مستويات: 

منها في محافظات   76دائرة ، 91ستقلال الا اية  ـعددها إلى غبلغ :   على مستوى الدوائر  •
 .في محافظات الجنوب  15الشمال و 

المحافظات • مستوى  جهاز مداولة    كانت تضم  كما  محافظة،  15عددها    يبلغ  وكان  :  على 
 ى المجلس العام تساعده في ذلك لجنة و جهاز تنفيذي هو المحافظ . يسم  

مناطق هي  ) الجزائر ، قسنطينة ، وهران ( وهي    3: و بلغ عددها  على مستوى النّواحي •
 مستقلة .   إقليميةليست جماعة 

الموروث على الاستعمار لا يتماشى مع واقع    (  المحافظات  )  التنظيم  ان هذا  الإشارةكما تجدر  
 ، ويمكن تقسيم تاريخ المجلس الشعبي الولائي إلى مرحلتين : الجزائر المستقلة حديثا

 
 

 
فلاح مختارية ، المجالس المحلية المنتخبة و دورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر ، مذكرة ماستر ، جامعة الدكتور مولاي   -  1

 .   4، ص   2015الطاهر ، سعيدة ،  

  صالحي عبد القادر ، الجماعات الاقليمية بين الاستقلالية و التبعية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة -  2
 .  18، ص  2010،  1الجزائر 
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 ما ميز هذه المرحلة  :  اهم  : 1969إلى  1962المرحلة من  -1
رقم    • القانون  في    157-62صدور  سريان    31/12/1962المؤرخ  بتمديد  يقضي  الذي 

 مسمى . التشريع المعمول به إلى أجل غير  

بموجب    العام وذلكجزئية كتجارب قبل الإعلان عن الإصلاح  ال  الإصلاحات  عديدالقيام ب  •
 نموذجية . إنشاء محافظات  ها، ومن بين 1969الأمر المؤرخ في 

 16-62الأمرجهوية للتدخل الاقتصادي والاجتماعي بموجب الجان للاإنشاء  •
في   كل    09/08/1962المؤرخ  مستوى  الإدارية  و ،    الولاياتعلى  المصالح  عن  ممثلين  تضم 

 .  1المحافظ وممثلين عن السكان يعينهم 
 ز هذه المرحلة :  ما مي  اهم  : و 1989إلى  1969المرحلة من  -2

رقم    • الأمر  في   382-69صدور  الولاية    23/05/1969المؤرخ  قانون  حيث  المتضمن 
هذا القانون   بين، وقد  في تلك الفترةالإطار القانوني المنظم للولاية بمثابة  ر  اأعتبر هذا الخي 

بالمجالس الشعبية الولائية ، حيث نص أن الولاية   كيفية سير وتنظيم الانتخابات الخاصة 
يكر تسي   وهو  الولائي  الشعبي  المجلس  هو  الأول  جهازين  بواسطة  ،  ر  اللامركزية  مبدأ  س 

 . 3و هو الوالي الإداري التركيز  والثاني يكرس مبدأ عدم

 مباشرة  المجلس إلى رقابة وصائية صارمة من قبل وزير الداخلية خضوع  •

   1989بعد دستور  الفرع الثاني : مرحلة ما   -
دستور  ب   حيث  1989صدور  سياستها  في  جذريا  تغييرا  الجزائر    التعددية س  كر    عرفت 

الحزبية ، كما أنه نص على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وضماناتها واثر على مؤسسات 
 . بما فيها المحلية ، المتمثلة في الولاية والبلديةفي جميع المجالات الدولة 

 
  1990ت الجامعية ، ، الجزائر ، ديوان المطبوعا 3أحمد محيو ، ترجمة محمد عرب صصيلا ، محاضرات في المؤسسات الادارية ، ط   -  1

 . 223، ص 
نون مكتب المجلس الشعبي الولائي ، ويتم تجسيد  04ينتخب المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه  38-69حسب القانون    -  2 نواب يكو 

زانيات ، ادارة أموال أعماله عن طريق المداولات ، أما صلاحياته فمنها ماهو تقليدي موروث عن الاستعمار و تتمثل في ) التصويت على المي 
 187إلى  371-81في المراسيم رقم  دقيقةالبلدية ، عقد الصفقات ( ومنها ما هو ذو طابع اقتصادي و اجتماعي وثقافي حددت بصفة 

   29/05/1982المؤرخ في  190-82وكذا المرسوم  26/12/1981المورخة في 
 .  5فلاح مختارية ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3
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 على مستوى المجلس الشعبي البلدي :  -أولا 

حيز التنفيذ ،   1989ت بعد دخول دستور  بسبب التغيرات التي عرفتها الجزائر في مختلف المجالا
حالة الطوارئ وحل مختلف المجالس المنتخبة ، نتج   إعلان  إلى  أدتحيث تسبب في أزمة سياسية  

 عنها دخول الجزائر في بمرحلة انتقالية . 
الإنتقالية   -  1 ، تميزت   12/06/1990الى    12/12/1989: تمتد هذه المرحلة من    المرحلة 

 هذه المرحلة بـ :  

  11/12/1989المؤرخ    17-89تأجيل انتخاب المجالس الشعبية البلدية بموجب القانون    •
وتفاديا للفراغ تم النص على أنه يتكفل بإدارة شؤون البلدية في هذه المرحلة مجلس بلدي  ،  

مبدأ  ل  اأعضاء حسب الكثافة السكانية ، وفق  05الى    03مؤقت، يتكون هذا المجلس من  
تمثيل    المجلس في  مهامتتمثل  و   لي ،االتعيين الإداري بما فيهم الرئيس ويكون بقرار من الو 

تسيير مصالح الدولة   وكذلكة المدنية وأمام القضاء وتتفيذ القوانين والأنظمة ،  بالحيا  البلدية
وحفظ    البلديةوالمستخدمين و ميزانية البلدية ومتابعة المشاريع التنموية والحفاظ على أملاك  

 1الأرشيف
بدأت بصدور قانون  1990مرحلة    -  2 ، وقد   1990/ 07/04المؤرخ في    80-90  البلدية: 

 إلى هيئات البلدية وهي:  منه 13 دة ت الماأشار 
 البلديهي رئيس المجلس الشعبي  تنفيذية هيئة   - 

 .  هيئة مداولة في المجلس الشعبي البلدي -  
سنوات بموجب    05   ـ، ينتخب ل2وهو الجهاز الأساسي  مداولةيعتبر المجلس الشعبي البلدي جهاز   

، يمارس أعماله من خلال  3قانون الانتخابات قتراع النسبي على القائمة من قبل السكان حسب  الإ
، ويمارس    الى ذلك   قتضت الحاجة إاشهر وفي دورة استثنائية إذا    03مداولاته في دورة عادية كل  

 
محمد علي ، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الادارة   -  1

 .  36_35، ص ص  2011المحلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، 
 .  489، ص  11/04/1990، المؤرخة في  15، الجريدة الرسمية ، ع  9019/ 04/ 07، المؤرخ في  08 -90قانون البلدية رقم  -  2
، الجريدة الرسمية ، ع  07/02/2004المؤرخ في  01-04، المعدل بقانون  03/1997/ 06، المؤرخ في   07-97قانون الانتخابات رقم  -  3
 .   11/02/2004، الصادرة في  9
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شؤون البلدية وهي صلاحيات تقليدية كالتصويت على الميزانية   تهم  التي  مجموعة من الصلاحيات 
 :  1في تسيير أموال البلدية وصلاحيات أخرى تتمثلو ، 

 التهيئة و التنمية المحلية  -

 التعمير و الهياكل القاعدية و التجهيز  -

 التعليم الأساسي وما قبل المدرسي -

 السكن و حفظ الصحة   -

 الاستثمارات الاقتصادية .  -

وهو القانون   2011يونيو    22المؤرخ في    10-11: صدور قانون البلدية  2011مرحلة      -  3
 ل . في المطلب الثاني من هذا الفص سنتناولهالحالي للبلدية ، وهو ما 

 على مستوى المجلس الشعبي الولائي :  -ثانيا 

  للمجالس ، قبل انتهاء الفترة الانتخابية  1990  لىإ  1989: تمتد من    نتقاليةالمرحلة الإ   -  1 
قانون   الولائيةالشعبية   في  ا  18-89  صدر  تأجيل    1989/ 11/12لمؤرخ  يتضمن  الذي 

المرحلة    المجالس  لتجديدالانتخابات   هذه  في  الفراغ  ولتفادي   ، الولائية  نص    الانتقاليةالشعبية 
التنفيذي الولائي بممارسة اختصاصات المجلس الشعبي الولائي   القانون على أن يقوم المجلس 

 .   2الولاية ك القرارات المتعلقة بصرف أملا تلك باستثناء

 11/04/1990المؤرخ في  09-90: صدور قانون الولاية 1990 مرحلة  - 2

 وهي :  الولايةإلى هيئات  08وقد نص في مادته 
 هيئة مداولة هي المجلس الشعبي الولائي .  -

 .  3هيئة تنفيذية وهي الوالي  -

الاقتراع النسبي على القائمة لمدة المجلس الشعبي الولائي هو هيئة مداولة في الولاية ينشئ بموجب  
الانتخاب    05 قانون  حسب  القائمة   07-97سنوات  وضع  احتكار  القانون  ذات  ألغى  وقد   ، 

 
 . 497- 496ص ص  ، المرجع نفسه ، 08 -90قانون البلدية رقم  -  1

 .  25صالحي عبد القادر ، الجماعات الاقليمية بين التبعية و الاستقلالية ، مرجع سبق ذكره ، ص   -  2
 .  505، ص   11/04/1990، المؤرخة في   15، الجريدة الرسمية ، ع  07/04/1990المؤرخ في  09 -90قانون الولاية رقم  -  3
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الانتخابية من طرف حزب واحد مكرسا مبدأ التعددية الحزبية ، بحيث سمح لكل مواطن أن يترشح 
 .   ضمن قائمة ينتمي إليها

خ  من  عمله  الولائي  الشعبي  المجلس  خلال    04لال  يمارس  السنة  في  )  دورات  مارس،  أشهر 
 ، وفي ظل القانون ذلك  تشكيل لجان مؤقتة كلما اقتضى الأمر    وبإمكانه يونيو ، سبتمبر وديسمبر(  

تقليدي  ـيم  90-09 هو  ما  منها  الصلاحيات  من  نوعين  الولائي  الشعبي  المجلس          ارس 
أملاك  ) وإدارة   ، الميزانية  أخرى كالتصويت على  يمارس صلاحيات  كما  الصفقات(  وإبرام  الولاية 

 تتمثل في : 
 التجهيزات التربوية وتجهيزات التكوين المهني   -

 النشاط الاجتماعي  -

 الفلاحة والري  -

 الهياكل الأساسية الاقتصادية -

 1السكن -

 :  2012مرحلة  - 3 
رقم          القانون  في    07-12صدور  القانون    21/02/2012المؤرخ  المفعول وهو  الساري 

وقد  حاليا  ، كجهاز   إلى تطرق    للولاية  الولائي  الشعبي  المجلس  وتسيير  وتشكيل  الولاية  هيئات 
 .  في المطلب الثاني من هذا الفصل سنتناولهأساسي فيها ، وهو ما 

 
 
 
 
 
 

 
 .  511-510، مرجع سبق ذكره ،ص ص   09 -90قانون الولاية رقم  -  1
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 المحلية المنتخبةالشعبية   ماهية المجالس المطلب الثاني:
التي تفرز المجــالس المحلية المنتخبة ،    ابية هي الوسيلة الديمقراطية ـــملية الانتخ ـالع   تبرــتع        

و بالتالي تحقيق استقــلال هيئاتها تجسيدا للنظــام الإداري اللامركزي . وعلى هذا الأساس سنحاول  
 في هذا المطلب الوقوف على مـــاهـية المجــالس المــحلية الــمنتخبة .  

   المجلس الشعبي البلديالفرع الأول :  
 المجلس الشعبي البلدي تعريف  -أولا 

الرئيسية    الإدارة  يمثل  الذي  المنتخب  "الجهاز  أنه  على  البلدي  الشعبي  المجلس  يعرف 
يعتبر  للبلدية   كما  الجماعية  للقيادة  الأمثل  الأسلوب  ويعتبر  عن   أقدر،  التعبير  على  الأجهزة 

الأخير   1" المحلية  المطالب هذا  يعتبر  و  مد  البلديةهيئات    أحد،  هيئة  بمثابة  يتشكل    ولةاوهو   ،
بموجب  البلدية  سكان  قبل  من  اختيارهم  يتم  المنتخبين  من  مجموعة  من  البلدي  الشعبي  المجلس 
المجلس   لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء  وذلك  والمباشر،  السري  العام  الاقتراع  أسلوب 

 :   لذلكتوضيح  الآتيلسكاني للبلدية، وفي البلدي بحسب التعداد ا
 نسمة 10000عدد سكانها عن  عضو في البلديات التي يقل 13
 نسمة  20000و   10000عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  15
 نسمة  50000و   20001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  19
 نسمة  100000و   50001سكانها بين عضو في البلديات التي يتراوح عدد  23

 نسمة  200000و   100001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  33

 2نسمة 000002 يفوق  و أعضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها  43

قانون  حددها  وقد   ، البلدي  الشعبي  المجلس  لانتخابات  المترشح  في  توفرها  يجب  شروط  هناك 
 لآتي : الانتخابات كا

 
 .  73، ص  1982، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2حسين مصطفى حسين ، الادارة المحلية المقارنة ، ط  -  1
  1989أوت   07، الصادرة في  32الرسمية ، ع ، الجريدة  1989أوت  07، المؤرخ في   13 -89من قانون الانتخابات رقم  81المادة  -  2
. 
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 .   سنة 25بلوغ سن  -

التي لا  من طرف حزب، أو أن يرفق ترشيحه بالعدد اللازم من التواقيع    الترشحضرورة اعتماد    -
 من ناخبي البلدية .  %    5تقل على 

 . 1متناع عن الترشح في أكثر من قائمة واحدة عبر التراب الوطني الإ -
 . إثبات أداء الخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها  -
 .  2ترشح أكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة ، سوءا بالقرابة أو المصاهرة  عدم -

 المجلس الشعبي البلدي أعمال  سيرثانيا : 
 :   المجلس الشعبي البلدي _ دورات 1

و ن في مدة لا تتعدى خمسة أيام،  في دورة عادية كل شهري اجتماعه  المجلس الشعبي البلدي    يعقد
غير   ذلك دورات  في  الاجتماع  للمجلس  يمكن  كما   ، عليه  المصادقة  و  الداخلي  نظامه  لإعداد 

     لوالي في حالة استثنائية مرتبطة بخطر وشيك اأعضائه أو    2/3أو    ه بطلب من رئيس  وذلك عادية  
 .  أو كارثة كبرى 

أن    إقليم البلدية، إلا في حالة القوة القاهرة فانه يمكن لهالشعبي البلدي داخل    س عقد دورات المجلنت 
وترسل   ، البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  استشارة  بعد  الوالي  يعي نه  مكان  في  خارجها  يجتمع 
الاستدعاءات الخاصة بالدورات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و تدون بسجل مداولات 

مفتوحة لمواطني البلدية غير أنه يداول في جلسة مغلقة البلدية ، وتكون جلسات المجلس علنية و  
 من أجل : 

 .   دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين •

 .  3دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام   •

 
 

 
 . 13-89من قانون الانتخابات رقم  85الى  82المواد من  -  1
 . 07-97من قانون الانتخابات رقم  94الى  93المواد من  -  2
 .  9- 8، ص ص   2011 يونيو  03، الصادرة في  37، الجريدة الرسمية ، ع  2011يونيو  22المؤرخ في  10 -11قانون البلدية رقم  -  3
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 :   المجلس الشعبي البلدي _ لجان 2
، اختصاصه   ل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال  يشك  

 ولاسيما تلك المتعلقة بما يلي: 
 و الاستثمار . الاقتصاد والمالية  •

 .  الصحة والنظافة وحماية البيئة   •

 .  لتعمير والسياحة والصناعات التقليديةاتهيئة الإقليم و  •

 .   الري والفلاحة والصيد البحري  •

 .  لرياضية والشباباالشؤون الاجتماعية والثقافية و  •
مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وتقدم   بمداولةلجان المجلس الدائمة    تنشأ

 .  1كل لجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي 
 النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي  ثالثا :

البلديرئاسة    -1 الشعبي  المجلس،    المجلس  رئاسة  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  يتولى   :
وبهذه الصفة يستدعي المجلس ويرأس دوراته ويطلعه على   للبلديةويمارس سلطاته بصفته ممثلا  

المداولات ، ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية للبلدية ، أما بالنسبة لنوابه فهو يختارهم        تنفيذ
 رضهم على المجلس للمصادقة عليهم بالأغلبية المطلقة . و يع

البلدي  -2 الشعبي  المجلس  الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين   المجلس يجتمع    :  دورات 
يمكنه عقد دورات غير عادية عند   أيام، كما  ،    الحاجةلمدة خمسة  لمعالجة قضايا غير متوقعة 

الشعبي   المجلس  رئيس  أع   البلديويحدد  وبحضور جدول  نوابه  استشارة  بعد  الدورات  وتاريخ  مال 
و رؤساء لجان البلدية الدائمين، و تختتم الدورات فور استنفاذ جدول أعمالها   للبلديةالأمين العام  

 .  أو على الأكثر خمسة أيام من انعقادها

والنصاب    -3 المجلس   ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي  :القانوني  استدعاء 
اءات لكل عضو بالمجلس بمقر  ـ، حيث تسلم الاستدع المداولات  من رئيسه ويشار لها في سجل  

ولا   لأعضائه   تصح  سكناه،  المطلقة  الأغلبية  بحضور  إلا  البلدي  الشعبي  المجلس  مداولات 
 

 .  10، مرجع سبق ذكره ، ص   10 -11قانون البلدية رقم  -  1
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الممارسين، ويشترط توفر هذا النصاب عند الاستدعاء الأول للمجلس وإذا لم يتوفر النصاب يرسل  
الأول  استدعاء من  أيام  خمسة  بفارق  عدد   ثان  يكون  مهما  المداولات  تصح  الحالة  هذه  وفي   ،

 .  1الأعضاء الحاضرين
الجلسة  -4 يوكل  :  أمانة  ذلك  تعذر  وإذا  للبلدية،  العام  الأمين  الشعبي   هايتولاها  المجلس  رئيس 

 :2وتكلف أمانة الجلسة بالتالي  ،  من اختياره  لموظفالبلدي 
وعد    • الوكالات  وصحة  القانوني  النصاب  اكتمال  من  التأكد  في  الجلسة  رئيس  مساعدة 

 . الأصوات وفرزها

 محضر الجلسة و تدوين المداولات في سجل المداولات .  إعداد •

 مساعدة رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق و توزيعها على الأعضاء .  •

5-  : حال دون   مانعيمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي إذا حصل له    الوكالة 
يتم إعدادها كتابيا   اسميةحضوره أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة  

 .  شرط أن لا يكون هذا العضو حاملا لأكثر من وكالة ولا تصح هذه الأخيرة لأكثر من جلسة

:عمليات    -6 البسيطة     التصويت  بالأغلبية  البلدي  الشعبي  المجلس  مداولات  على  يصادق 
عن   ،   الحاضرين  لأعضائه التصويت  ويكون  الرئيس  صوت  يرجح  الأصوات  تساوي  حالة  وفي 

 .  من طرف زملائهم   الموكلينطريق رفع اليد أو بصوت عال للأعضاء 
لي و يدخل هذا ا مستخرج الجلسة إلى الو يرسل النظام الداخلي مرفق ب  :   تنفيذ النظام الداخلي  -7

 .  3( يوم من إيداعه لدى الولاية 21لي عليه أو بعد )االأخير حيز التنفيذ بعد مصادقة الو 
 حل المجلس الشعبي البلدي و تجديده رابعا :

 :  يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده كليا في الحالات التالية
 .   في حالة خرق الأحكام الدستورية  -
 .   في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس -

 
الجريدة  المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي ،، 2013مارس  17، المؤرخ في  105 -13المرسوم التنفيذي  -  1

 .  12-10، ص ص   2013مارس  17، الصادرة في  15الرسمية ، ع 
 .   13ح مختارية ، مرجع سبق ذكره ، ص فلا -  2

 .  14، مرجع سبق ذكره ، ص   105 -13المرسوم التنفيذي  -  3
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 . لأعضائه  الجماعية في حالة الاستقالة  - 
   عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي -
 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة .  -
 أعضاءه تحول دون السير العادي لهيئات البلدية . في حالة الخلافات الحادة بين  -
 في حالة اندماج البلديات أو ضم ها أو تجزئتها .  -

( أيام التي تلي الحل متصرفا 10في الحالات السابقة و في حالة حل المجلس يعين الوالي خلال )
ينشأ جديد  مجلس  تنصيب  بمجرد  مهامهم  تنتهي  و  البلدية  شؤون  لتسيير  مساعدين  جب بمو   و 

تجر  وتنتهي    06د  عب  ى انتخابات  الحل  من  العام اأشهر  للتجديد  المتبقية  الفترة  انتهاء  مع  لعهدة 
 .   1الشعبية البلدية  للمجالس

 المجلس الشعبي الولائي الفرع الثاني :   
 المجلس الشعبي الولائي تعريف  -أولا 

الشعبي الولائي من عدد من المنتخبين   المجلسهو إحدى هيئات الولاية الخاصة بالمداولة ويشكل  
 : كالآتي بموجب الاقتراع العام والسري وعدد أعضائه يختلف حسب التعداد السكاني لكل ولاية وهو  

 نسمة  250000عضو في الولايات التي يقل عدد سكانها عن  35
 نسمة  650000و   250001اوح عدد سكانها بين عضو في الولايات التي يتر  39
 نسمة  950000و   650001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  43
 نسمة 1150000و   950001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  47
 نسمة 1250000و 1150001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  51
 2  نسمة   1250000يات التي يتفوق عدد سكانها عضو في الولا 55

 
 

 
 .  11، مرجع سبق ذكره ، ص   10 -11قانون البلدية رقم  -  1
 .  505، ص   11/04/1990، المؤرخة في   15، الجريدة الرسمية ، ع  07/04/1990المؤرخ في  09-90قانون الولاية رقم  -  2
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 سير أعمال المجلس الشعبي الولائي   -ثانيا 

 دوراته :  -1

 يعقد المجلس الشعبي الولائي دورات عادية وأخرى استثنائية . 

العادية  -أ يعقد المجلس أربع دورات عادية   07-12من قانون الولاية    14طبقا للمادة    :  الدورة 
ام أخرى وتجري هذه الدورات في تواريخ   ـأي   7ا إلى   ـيوما، يمكن تمديده15دة   ـ، مدة الواح   في السنة

سمبر يحدد رئيس المجلس الشعبي ي محددة و إلا عدت باطلة، وهي أشهر مارس، جوان،سبتمبر ود 
انعقاد    10رسل الاستدعاء لأعضاء المجلس قبل  ي جدول الأعمال و الولائي   تاريخ  أيام كاملة من 

لم  وإذا  الأعضاء،  أغلبية  حضرها  إذا  إلا  الولائي  الشعبي  المجلس  اجتماعات  تصح  ولا  الدورة، 
استدعا توجيه  و  الدورة  تأجيل  تحتم  النصاب  هذا  توجه   ءاتيتوافر  و  الدورة  تؤجل  جديدة، 

للمر  وهنا استدعاءات  الأقل،  على  أيام  ثلاثة  الثالث  و  الثاني  بين  الأجل  يكون  أن  على  الثالثة  ة 
أي   قانونية  المجلس  الحاضرين تعتبر دورة  يمكن  1ا كان عدد الأعضاء  ، وهذا أمر طبيعي لأنه لا 

تعطيل أشغال المجلس بسبب الغياب، خاصة وأن المشروع قد منح للعضو الذي حصل له مانع 
خر، ولا يجوز لهذا الأخير أن يمثل أكثر من نائب واحد ولا تصلح الوكالة آ عضوا  ل كتابيا  ك أن يو 

 . لأكثر من جلسة 
قد ع أن ي   ذلك يمكن للمجلس عندما تقتضي الحاجة إلى   15طبقا للمادة  :   الاستثنائية الدورات    -ب

أعض  ثلث  أو  الولائي  الشعبي  المجلس  من رئيس  بطلب  سواء  عادية (  )غير  استثنائية  اء دورات 
 .  لياالمجلس أو الو 

 المداولات  - 2
الملفات    على  خلالها  من  يصادق  مداولات  دوراته  خلال  الولائي  الشعبي  المجلس  يجري 

المعروضة عليه بأغلبية الأعضـاء ، وفي حـالة تسـاوي الأصوات يرجـح صوت الرئيس و تخضع 
 قواعد أساسية وهي :  إلىهذه المداولات 

 في حالتين :  إلاالقاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ، ضمانا للرقابة الشعبية   •

 
تم  هقاضي خير الدين ، الديمقراطية التشاركية : برديم جديد لتفعيل التنمية المحلية في الجزائر ،  مجلة أكاديميا ، دورية محكمة ت  -  1

 .  82، ص  2014، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ،  2بالدراسات السياسية ، ع 
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 فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين .  -

 العام . فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام   -

و مؤشر عليه من قبل المحكمة المختصة و يوقع    م المداولات في سجل خاص مرقتدون    •
 .  1أعضاء المجلس  من قبل

 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي   –ثالثا 
 :   المجلس الشعبي الولائي رئاسة – 1

الذي   البلدي  الشعبي  المجلس  لرئيس  بالنسبة  للوضع  الفائزة    يعينهخلافا  القائمة  أعضاء 
بالاقتراع  المجلس  ينتخب من طرف جميع أعضاء  الولائي  الشعبي  المجلس  فإن رئيس  بالأغلبية، 
الأغلبية  على  قائمة  أي  حصول  عدم  حالة  في  الأولى.  الدورة  في  المطلقة  بالأغلبية  و  السري 

عنها   اعد تقديم مرشح% على الأقل من المق  35المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على  
تقديم 35وفي حالة عدم حصول أي قائمة على   القوائم  المقاعد يمكن لجميع  % على الأقل من 

مرشح عنها، و إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات تجري دورة ثانية بين 
على أغلبية    المتحصلالمترشح    افائز   يعلن المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى و الثانية، و  

 .2سنا  الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائز المترشح الأكبر 
 : لجان المجلس الشعبي الولائي   – 2

يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة عن طريق مداولاته بناءا على اقتراح 
 تية : ت الآ من رئيسه أو ثلث أعضائه وتلك في المجالا

 التربية والتعليم العالي والتكوين المهني   -

 الاقتصاد والمالية -

 الاتصال وتكنولوجيات الإعلام  -

 الإقليم والنقل  تهيئة  -

 
 .  186، ص  2009م ، محمد صغير بعلي ، القانون الاداري ، عنابة ، دار العلو  -  1
ص ،  2012فبراير  29، الصادرة في  12، الجريدة الرسمية ، ع  2012فبراير  21المؤرخ في  ، 07-12من قانون الولاية  59المادة  -  2

15  . 
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 التعمير والسكن  -

 الري والفلاحة والغابات و الصيد البحري والسياحة  -

 والرياضية و الشباب  والأوقافالشؤون الاجتماعية والثقافية و الشؤون الدينية  -

 1و التجهيز المحلية التنمية  -
ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية ، ويترأس كل لجنة عضو منتخب 

 . 2منها  

 :  و تجديده حل المجلس الشعبي الولائي   -رابعا 
 :   في الحالات التالية اتجديد المجلس الشعبي الولائي كلي يتم حل أو 

 .   في حالة خرق الأحكام الدستورية  -
 .    في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي -
 الممارسين  .  الأعضاءفي حالة استقالة جماعية لجميع  -
أو من طبيعته المساس    إثباتهاعلى المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم    الإبقاءعندما يكون    -

 بمصالح المواطنين و طمأنينتهم  . 
المادة    - المنتخبين اقل من الأغلبية المطلقة للأعضاء حتى بعد تطبيق   41عندما يصبح عدد 

 أو  صاءالإقمن قانون الولاية التي تنص أنه " في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو  

في   قانونا  استخلافه  يتم  الولائي  الشعبي  بالمجلس  لمنتخب  قانوني  مانع  يتجاوز    أجلحصول  لا 
 ".  خر منتخب من نفس القائمةة بآمباشر  هالشهر بالمترشح الذي يلي

 . في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها   - 
 .  المجلس المنتخبفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب  - 

 
 .  11 ، ص 2012فبراير   29، الصادرة في  12، الجريدة الرسمية ، ع  2012فبراير   21المؤرخ في  07-12قانون الولاية رقم  -  1
 .  506، مرجع سبق ذكره ، ص   09 -90قانون الولاية رقم  -  2
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الوالي على اقتراح من    االوزير المكلف بالداخلية بناء  يعينفي حالة حل المجلس الشعبي الولائي  
ولائية لممارسة الصلاحيات المخولة إياها بموجب   ةأيام التي تلي حل المجلس مندوبي   10خلال  

 . 1القوانين والتنظيمات المعمول بها  
 

 قراطية التشاركية و موقف المشرع الجزائري منها  المبحث الثاني : مفهوم الديم

العـامة         الـشؤون  تـسيير  في  المـواطنين  مشـاركة  على  التشــاركية  اـلديمقراطية  مـبدأ  يـرتكز 
على   تتخذ  التي  الـقرارات  بـكـل  عـلم  و  درايــة  على  يكونوا  أن  و   ، المحــلية  المجـــالس  لمصـــالح 

 خبة المـحلية . مستوى المجـــالس الـمنت 

تعريفها   إلىعن الديمقراطية التشاركية يتطلب منا تحديد ركائزها من خلال التطرق    و للحديث     
 للتأصيل القانوني للديمقراطية التشاركية .   بالإضافةو تبيان مظاهرها ، 

 المفاهيمي للديمقراطية التشاركية   الإطار:  الأولالمطلب 

التش           الديمقراطية  اعتبار  على  الفقه  اجمع  تتيح   ياتــالآلمن    آلية اركية   ــــلقد  التي  الحديثة 
الع شؤونهم  بتسيير  المتعلقة  القرارات  بعض  لاتخاذ  المجال  ل ـــللمواطنين   ، سنتطرق   ـامة   إلىذلك 

 المشابهة لها .  بالأنظمة لاقتها  ـ ــــانوني لها و ع  ــــلتعريف القمفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال ا

 : ماهية الديمقراطية التشاركية    الأولالفرع 

 : تعريف الديمقراطية التشاركية   أولا

اختلف العديد من الباحثين في تحديد مفهوم جامع للديمقراطية التشاركية، و مع ذلك فهم   
الآليات الحديثة التي تتيح للمواطنين فرصة اتخاذ القررات المتعلقة يشتركون في اعتبارها آلية من  

 بتسيير شؤونهم العامة . 

 
 .   13، مرجع سبق ذكره ، ص   07 -12قانون الولاية رقم  -  1
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ونظرا لحداثة مفهوم الديمقراطية التشاركية من الناحية القانونية ، و الغموض الذي يعتريه خصص  
اللغوية الناحية  من  سواء  المفهوم  هذا  تعريفات  أهم  على  للوقوف  المطلب  ال هذا  من  أو  ناحية ، 

 الاصطلاحية. 

 المدلول اللغوي للديمقراطية    - 1

أصول    الديمقراطية  ذات  كلمة  و هي   إغريقية : هي   ، القديم  اليونان  الأصلي  منبعها  كان  حيث 
 بمعنى السلطة و القوة .  kratosبمعنى الشعب  و الثانية   demosمركبة من مصطلحين الأول 

قصده اليونانيون بهذه الكلمة ، حيث وظ فوها على أنها ديمقراطية أقلية ممتازة يتمتع بها   وهذا ما
 .1للمنطقة دون البقية   الأصليون السكان 

فقد عر فت على أنها   dictionnaire de science politiqueأما في معجم العلوم السياسية     
 نظام سياسي يؤسس على مبدأين : 

 السيادة ملك للشعب . -

 . 2أغلبية المواطنين دون صرف النظر كلية عن أفكار وآراء الأقلية إرادةالسلطة تمثل  -

الرئيسي  الديمقراطية تستوجب أن يكون الشعب هو المصدر  التعريف نستنتج أن  فمن خلال هذا 
 للسلطة و المسؤول عنها من خلال طريقة اختيارها و مراقبتها . 

 تشاركية المدلول الاصطلاحي للديمقراطية ال  - 2

تعريف موحد لمصطلح   إعطاءمن الناحية الاصطلاحية اختلفت التعاريف الفقهية حول  
أخرى ، و مرد هذا   إلىالديمقراطية التشاركية ، وهذا بسبب طابعه المتغير الذي يختلف من دولة 

هناك فريق من الفقه عرف مصطلح المشاركة كمصطلح   إذالحكم  أنظمةالتباين هو اختلاف 
 مصطلح الديمقراطية التشاركية كمصطلح مستقل .   الآخرشامل في حين عرف الفريق 

 
 

محمد أحمد اسماعيل ، الديمقراطية و دور القوى الناشطة في الساحات السياسية المختلفة ، المكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ،مصر  -  1
 .  53، ص2010،
، تكريس الديمقراطية التشاركية في الجزائر دراسة تحليلية على ضوء قانون الجماعات المحلية ، مذكرة ماستر ، جامعة   عبابسة خالد  -  2

  . 9ص  ، 2019ي بن مهيدي ، ام البواقي ، العرب 
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 تعريف المشاركة   -أ 

الفعل الاعتيادي فقد عر فها على أنها     Henry Brady  هنري برادي  الأمريكيأم ا المفكر          
 .   1  في بعض المخرجات أو النتائج السياسيةللمواطن الموجه نحو التأثير 

بأن يصبح بأنها    Henry Capintantو كذلك عرفها المفكر هنري كبينتان           المرتبط  الفعل 
 .2  الشخص جزءا من فعل جماعي و خاصة جزءا من تصرف فعل قانوني جماعي

 تعريف الديمقراطية التشاركية   -ب

بأنها            البواقي  يحي  المغربي  الباحث  موجه عر فها   ، للمشاركة  مؤسساتي  عرض  هي 
للمواطنين  يركز على إشراكهم بطريقة غير مباشرة في مناقشة الاختيارات الجماعية ، تستهدف 
ضمان رقابة فعلية للمواطن ، و صيانة مشاركته في اتخاذ القرارات ، ضمن المجالات التي تعنيه  

 .3  العملية الإجراءاتحياته اليومية عبر ترسانة من  مباشرة و تمس

،    كما يعرفها الباحث الجزائري الأمين شريط بأنها       للديمقراطية  جديدة  أو صورة  شكل  هي 
المتعلقة  القرارات  اتخاذ  و  العمومية  الشؤون  مناقشة  في  مباشرة  المواطنين  في مشاركة  تتمثل 

في الحوار   إشراكهمارسة السلطة الى المواطنين عن طريق  بهم ...، كما تعرّف بأنها توسيع مم
 .4  و النقاش العمومي و اتخاذ القرار السياسي المترتب عن ذلك 

و          حتى  التشاركية  الديمقراطية  بأن  السابقة  التعاريف  خلال  من  لنا  جوهر   إنيتضح  كانت 
الا  في  الشعبي  التمثيل  على  تقتصر  لا  فهي  التمثيلية  خلال    إذ نتخابات،  الديمقراطية  تتعداها من 

منح  الفرصة للمواطنين على قدم المساواة  لصنع القرارات التي يرونها مناسبة لمصالحهم ، وفي  
اقتراح آراء من أجل صنع السياسة العـامة للبلاد و محـاسبة المنتخبين و مراقبة مـدى تنفيذ قراراتهم 

 الأعمال التي قاموا بها . ابعد مدى  من خلال المطالبة بحصيلة  إلىو تصل 

 
يمقراطية التشاركية ، مجلة  التكييف القانوني الفقهي للد –الشامي الأشهب يونس ، تدبير الاصلاح الدستوري لصور ممارسة الديمقراطية  -  1

 . 99.100، ص ص  2012،الطبعة الاولى ،الرباط، المغرب ، 04أنفاس الحقوقية ،امستين للطباعة ، العدد 
 . 100المرجع نفسه ،  ص  -  2
، مجلة أنفاس   –نماذج و توصيات  –الأمين سويقات ، عصام بن شيخ ،  ادماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي  -  3

 .  100.  99، ص ص  2012، الطبعة الاولى ،  الرباط ،  المغرب،  04حقوقية ،أمستين للطباعة ،العدد 
 .  55المرجع نفسه،  ص  -  4
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 ثانيا : خصانص الديمقراطية التشاركية  

 :  1من بين أهم الخصائص التي تتميز بها الديمقراطية التشاركية نذكر مايلي  

في  - السياسية  المجموعات  نحو  المجال  فتح  في  كبيرا  دورا  التشاركية  الديمقراطية  تلعب 
 التكاتف و التعاون فيما بينها . 

يمكن اعتبار الديمقراطية التشاركية سبيلا نحو تعديل و إصلاح النظام القائم في الدولة  -
تعزز الإحساس بالانتماء و المسؤولية لدى المواطنين نحو وطنهم بما يدفعهم    لأنها،  

 أوضاع البلاد .  إصلاحبذل قصار جهدهم من أجل  إلى

أنهم   - المواطنون  القانون ولا  احترام مبدأ المشروعية ، بحيث سيرى  جميعا سواسية أمام 
يشعرون بالتهميش وعدم المساواة مما يجعلهم يبذلون مجهودا أكبر من أجل بناء مجتمع  

 متكامل و متجانس . 

تحاول   - فهي  الأعلى،  إلى  القاعدة  من  الدولة  بناء  إلى  التشاركية  الديمقراطية  تسعى 
 سة العامة للبلاد . المواطنين في صناعة القرارات و بناء السيا إشراكتشجيع و 

فيما  - المشاركة  و   ، وممثليهم  المواطنين  بين  المقاربة  الى  التشاركية  الديمقراطية  تسعى 
 الحلول اللازمة لها .  إيجاد بينهم في مناقشة جميع مشكلات المجتمع و 

الآليات   - بين  من  تعد  التي  و  المنتخبة  المجالس  على  التشاركية  الديمقراطية  تعتمد 
 رس و توسع من نطاق تفعيلها . الرئيسية التي تك

 ثالثا : أهداف الديمقراطية التشاركية  

 تحقيقها نذكر مايلي :   إلىمن بين أهم الأهداف التي تسعى الديمقراطية التشاركية      

خلال   - من  المجتمع  في  المواطنين  دور  تفعيل  إلى  التشاركية  الديمقراطية  تسعى 
ا السياسة  القرارات ووضع  بمثابة همزة وصل  مساهمتهم في صنع  للبلاد ، فهي  لعامة 

و   المشـاكل  و  الانشغـالات  طرح  طـريق  عن  ذلك  يتم  و   ، المواطنين  و  السلطة  بين 
 الصعوبات التي يواجهها المواطنون والحلول الملائمة لكل منها إلى السلطة العليا . 

 
 الله  ، خصائص الديمقراطية ، متحصل عليه من موقع  شيراز  حرز -  1

ww.arabsoforde;ocracy.org/de;ocracy ،  22:03على الساعة   2020افريل  19بتاريخ . 
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ين ، على  التعريف بأفكار و سياسات الحكومة للمواطن   إلىتسعى الديمقراطية التشاركية   -
القرارات عن  بإصدار  تقوم  اتجاه واحد لأنها  تسير في  التي  النيابية  الديمقراطية  عكس 

 المواطنين في صنع القرارات . إشراكطريق ممثلين للشعب دون 

أن  الديمقراطية التشاركية    أيتعتبر الديمقراطية التشاركية تكملة للديمقراطية التمثيلية ،   -
مدني  مجتمع  إلى  ماسة  الديمقراطية    بحاجة  تعطى  كفاءته  و  فاعليته  قدر  على  و 

 .1التشاركية ثمارها و تلعب دورها على أكمل وجه في النظام السياسي القائم في البلاد  

 الفرع الثاني : الديمقراطية التشاركية و الأنظمة المشابهة لها  

 سنتطرق في هذا الفرع إلى نظام  الديمقراطية التشاركية و المصطلحات التي لها علاقة بها   

 علاقة الديمقراطية التشاركية بالمجتمع المدني   -أولا 

فيلسوف العقد الاجتماعي  هيغل من بين الفلاسفة الأوائل الذين ميزوا بين المجتمع المدني   إن    
التفاعلات   من  باعتبارها باعتباره مجموعة  الدولة  وبين  الأعراف  و  والتقاليد  العادات  القائمة على 

 . 2مجموعة من الهياكل والمؤسسات السياسية والقانونية التي تمارس فيها العلاقات السابقة 

اليوم في سياقات مختلفة ووفقا لأهداف سياسية مختلفة       المدني  و يستخدم مصطلح المجتمع 
من جمعيـات  و منظمات و حركات و نقابات و جماعات الضغط ، و مجموعات المصالح ، و  
العامة دون السعي إلى  الفكر ، تسعى إلى تأكيد و تحقيق مصلحة في مواجهة السلطات  مراكز 

سلطة ، ومع ذلك فإنه يحمل معاني البعد بل و حتى التحدي في مواجهة واضعي  ال  إلىالوصول  
 .  3السياسات العامة

المصطلح المدني يشير إلى مجموعة    لقد تبنى البنك الدولي تعريفا للمجتمع المدني مفاده بأن    
الحياة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الربحية التي لها وجود في  

 
ية ،   نبيل كريبش ، دوافع و معيقات التحول الديمقراطي في العراق و أبعاده والداخلية والخارجية ،  مذكرة  دكتوراة ،  كلية العلوم السياس -  1

 .  28.  27،  ص ص 2008جامعة باتنة،  
أحمد صابر حوحو،  مصادر المشروعية و اشكالية الديمقراطية في الوطن العربي ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،  فرع القانون   -  2

 .  89،  ص  2001الدستوري و علم التنظيم السياسي ،  كلية الحقوق ،  جامعة بن يوسف بن خدة ،  الجزائر  ، 
  2013الديمقراطية التشاركية و مجالاتها الممتازة ) البيئة و التعمير ( ، مذكرة ماستر ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، ،  خالد عبابسة - 3
 .  11ص  ،
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قيم   و  اهتمامات  التعبير عن  بعبء  تنهض  و   ، إلى   أعضائها العامة   استنادا   ، الآخرين  أو 
اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية . ومن ثم يشير مصطلح 
المجتمعية  الجماعات   : تضم  المنظمات  من  عريضة  مجموعة  إلى  المدني  المجتمع  منظمات 

، و   الأصليين، و المنظمات غير الحكومية ، و النقابات العمالية ، و جماعات السكان  المحلية  
 . 1  المنظمات الخيرية ، و المنظمات الدينية ، و النقابات المهنية ، و مؤسسات العمل

الذي يقوم بها المجتمع المدني نجد أنها تجسد مبدأ المشاركة ،    الأدوارمن خلال التمعن  في       
لا يمكن تصور استغناء   إذ ان العلاقة بينها و بين الديمقراطية التشاركية هي علاقة تكامل  وعليه ف

 وجه  .  أكمل وظيفتها على  لأداء  الآخر احدهما عن 

 علاقة الديمقراطية التشاركية بالحكم الراشد  -ثانيا 

 أساس ان مفهوم الحكم الراشد ينظر للمواطن كعنصر فاعل في وسط المجتمع يتوقف على   
يتم    إطار جدية مشاركته في   تكريسها حتى  يمكن  التشاركية لا  الديمقراطية  الديمقراطية ، كما أن 

على    أساسيتحقيق التنمية في جميع جهاتها والتي تعتبر جوهر الحكم الراشد الذي يرتكز بشكل  
 . 2ة المواطنية  المشارك

 وحتى يوصف الحكم بأنه راشد تم وضع مجموعة من الدعامات التي يرتكز عليها و المتمثلة في :  

: تعني توفير مجموعة من الطرق و السبل و الوسائل ، التي تساعد المواطنين أثناء   المشاركة/  1
 القيام بصنع القرار . 

الح   الشفافية/  2 المواطنين  منح  طريق  عن  وتكون  الوثائق  :  على  الاطلاع  في  و   الإداريةق 
 الابتعاد عن السرية المطلقة.

 
1   - Définition disponible sur le lien suivant M 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOAR

ABIC/0,,contentMDK:20581116~pagePK:220503~piPK:264336~theSitePK:1153968,00.html. Consulté le : 

24 mars 2019. 
،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،  فرع  2002-1990كينافاسو  بوبكاري مايغا ،  اشكالية الحكم الرشيد في المسار الديمقراطي لبور  -  2

خدة،   التنظيمات السياسية و الادارية ،  كلية العلوم السياسية و الاعلام،   قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،  جامعة بن يوسف بن
 . 41.43، ص ص . 2003الجزائر ، 
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بالرقابة على المسؤولين صناع القرار و ذلك   المساءلة/  3 : و تكون عن طريق قيام المواطنين 
 وفقا للمعلومات الممكن الاطلاع عليها و المسموح بها قانونا . 

موا  الشرعية/  4 على  المسؤولين  حصول  طريق  عن  تكون  عليه :  ينص  لما  وفقا  المواطنين  فقة 
 القانون . 

: وذلك عن طريق تحويل الموارد الى برامج و مشاريع فعلية و فعالة حسب إحتياجات   الكفاءة/  5
 المواطنين . 

قبل    الإستجابة/  6 المواطنين من  الى  الاستماع  و محاولة   الإدارية  الأجهزة: وتكون عن طريق 
 . 1تحقيق كل متطلبات المواطن  

 علاقة الديمقراطية التشاركية باللّامركزية   -ثالثا 

بين السلطة المركزية و     الإداريةتوزيع  سلطة الوظيفة    أنهاتعرف اللا مركزية الإدارية على   
مباشرتها   الإدارية الهيئات   في  ذلك  و   ، المحلي  المستوى  على  الموجودة  و  درجة  منها  الأقل 

التوزيع   هذا  يكون  و  معيار    إمالاختصاصاتها  على  محلية    إقليميبالاعتماد  هياكل  توجد  حيث 
أدنى منها درجة ، أو على أساس مرفقي بحيث تكون هناك مجموعة من المرافق المستقلة تماما 

 15نجده قد نص في مادتيه    1996الدستور الجزائري لسنة   إلى، وبالرجوع  2عن الهيئات المركزية 
ال  16و   الجماعات  أهمية  تبين  المشاركة على مبادئ  لم   3محلية ودورها في تكريس مبدأ  ، كذلك 

 .4  17و    16من اهتماماته بموضوع الجماعات المحلية في مادتيه    2016يخلو دستور 

 
،  20مجلد  ، مجلة الادارة   ، اعات المحلية بين الزامية الخدمة العامة و حتمية التوازن الماليالادارة الرشيدة للجم ، لسلوس مبارك - 1

 .  11  10ص ص  ،  2010 ،  40عدد
 . 136،  ص 2012.2013سعيد نحيلي ، القانون الاداري /مبادئ عامة،  الجزء الاول،  منشورات جامعة البعث،  سوريا،   -  2
، ج ر ،  1996ديسمبر  07، مؤرخ في   438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996من دستور  16. 15راجع المادتين  -  3

 . 1996،  76عدد
،  معدل بموجب القانون 2016مارس  06، مؤرخ في  01-16، صادر بموجب قانون رقم  2016،  من دستور 17. 16راجع المادتين  -  4

 15مؤرخ في  19-08و بموجب القانون رقم  2004افريل  14، صادر في  25، ج ر  ، عدد  2002افريل   10، مؤرخ في  03-02رقم 
، ج ر ، عدد   2016مارس   06، المؤرخ في  01-16،  القانون رقم 2008 نوفمبر 16، صادر بتاريخ  63، ج ر،   عدد  2008نوفمبر ، 

 .  2016مارس   07، المؤرخ في   14
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المستوى المحلي يتمكن   إلىنظام اللا مركزية في الحكم و توسيعها من المستوى الوطني    بإتباع     
ة في عملية الحكم عن طريق تقديم الآراء ، سواء الأفراد هنا ولو بطريقة غير مباشرة من المشارك 

أيضا  يتمكن  القرار،  و  آرائهم في عملية صنع  توظيف  أجل  الولاية من  أو  البلدية  على مستوى 
صوتهم ،    إبداءالأشخاص الذين لم يكن لهم أي دور في عملية صنع القرار من اقتراح آرائهم  و  

 .  1نتخبين فهنا نتحدث عن المواطنين العاديين وليس الم

هي    إن     اللامركزية  بنظام  التشاركية  الديمقراطية  ،    أيضاعلاقة  تكاملية  تسمح    إذعلاقة 
اللا مركزي  المستوى  على  خاصة  للمواطنين  القرار  صنع  عمليات  بتسهيل  التشاركية  الديمقراطية 

 ت المحلية . من المواطن من خلال الجماعا الإدارةالمحلي ، في حين تسمح اللا مركزية من تقريب 

غير أن اللا مركزية في الجزائر لازالت تعاني من مجموعة من القيود التي تحد من المشاركة      
 . 2الفعلية للمواطنين في صنع القرار كطابع تعيين الولاة و الوزراء الذي يغلب على ميزة الانتخاب

 المطلب الثاني : النظام القانوني للديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري  

الشؤون         تسيير  في  المشاركة  حق  المــواطنين  لجـميع  تضـمن  التشـــاركية  الـــديمقراطية  إن 
العامة ، و ذلك وفق إطار قانوني منظم . لذلك سنحـــاول في هذا المطلب إبراز الأسس القانونية 

 ديمقراطية التشاركية في التشريع الجــزائري . لل

 : التكريس الدستوري للديمقراطية التشاركية    الأولالفرع 

 1963تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل دستور   -أولا 

نستشف أنه اكتفى بمشاركة المواطنين بصفتهم كعاملين   1963بالتمعن في أحكام مواد دستور       
وحق  ، حيث أقر أن    الإداري ن في النشاط  وليس بصفتهم كمشاركي  ، النقابي  ،    الإضرابالحق 

 
 .   13، مرجع سابق ، ص خالد عبابسة   -  1

عة بن غزلان سليمة ، علاقة الادارة بالمواطن في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراة في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جام -  2
 .  146.145، ص ص  2010يوسف بن خدة ، الجزائر، 
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نطاق   في  الحقوق  تمارس هذه  ، و  بها جميعا  معترف  المؤسسات  تدبير  في  العمال  ومشاركة 
 . 1القانون 

 

 1976تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل دستور  -ثانيا 

مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير  على أن " 1976تنص الفقرة الرابعة من ديباجة دستور      
كما جاءت أحكام 2"  الشؤون العمومية تعدّ من دعائم الدولة الجزائرية المستعيدة لكامل سيادتها 

عب  ان المساهمة النشطة للش منه "   27مدعمة لمبدأ المشاركة ، فنصت المادة  34،    27المواد 
و مراقبة الدولة ، هي   الإدارةفي التسيير الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ، و في تسيير 

يستند تنظيم الدولة الى مبدأ اللّامركزية  فهي تقر  بأن  :"  34" ، أما المادة  صورة تفرضها الثورة
الشؤون   القائم على ديمقراطية المؤسسات و المشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير

" ،يتضح جليا من خلال المواد السالفة الذكر ان اللامركزية تعد الوعاء الملائم الذي  العمومية
 تفر غ فيه الديمقراطية التشاركية باعتبارها الأكثر قربا من المواطن و من انشغالاته العامة . 

 1989تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل دستور   -ثالثا 

دستور    كبداية    1989يعتبر  فارقة  و    لإصلاحاتمحطة  السياسي  الجانب  في  عميقة 
 الإقليميةحيث نجده قد كرس بصورة واضحة مبدأ المشاركة ، بحيث ركز على الجماعات    الإداري 

 .  3و مشاركة المواطنين   الإداري كأسلوب للتنظيم 

   1996تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل دستور   -رابعا 

، بحيث أبقى نفس المواد    1989نفس الأحكام التي جاء بها دستور    1996تضمن دستور   
التي تضمنها دستور   تقر بمبدأ المشاركة ، فهذا الدستور جاء مؤكدا للأحكام  بشأن   1989التي 

 . 161،   15تكريس الديمقراطية التشاركية ، و ذلك في نص المواد 
 

  -جامعة عبد الرحمان ميرة  -دليلة بوراي ، الديمقراطية التشاركية و مجالاتها الممتازة )البيئة و التعمير( ، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق  -  1
 .  16، ص  2013بجاية ، 

، سنة   94، ج ر ، عدد  1976نوفمبر  22، مؤرخ في   97-76، صادر بموجب أمر رقم   1976الفقرة الثانية من ديباجة دستور  -  2
1976  . 

 .  122غزلان سليمة ، مرجع سابق ، ص  -  3
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 للديمقراطية التشاركية الفرع الثاني : التكريس التشريعي و التنظيمي  

في    النصوص    إطارسنتعرض  ظل  في  التشاركية  الديمقراطية  تكريس  إلى  الفرع  هذا 
 النصوص التنظيمية ثانيا .  إطارو في  التشريعية أولا ، 

 أولا : تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل النصوص التشريعية  

   10-11تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل قانون      - 1

لامركزية بابا بالكامل لمبدأ    إقليميةالمنظم للبلدية كهيئة    10-11خص المشرع في القانون    
مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة للبلدية ، بحيث ورد ذلك في الباب الثالث المتضمن   

، وما يلاحظ على هذا القانون أنه جاء صريحا و معبرا   14المادة    إلى  11أربع مواد بداية بالمادة  
 بوضوح على حق المواطن في المشاركة . 

المحلية ، كما   رةاالإدالمؤسساتي لممارسة الديمقراطية على مستوى    الإطارالبلدية  بحيث تعتبر    
كل   اتخاذ  منها  البلدي  الشعبي  المجلس  لرئيس  الصلاحيات  من  جملة  أقر  قد  القانون  هذا  أن 

تقديم عرض عن نشاطه السنوي   إمكانيةالتدابير اللازمة لإعلام المواطنين و استشارتهم ، كما له  
.    12م المواد  إلى ذلك نجد صلاحيات أخرى خولت له بموجب أحكا  بالإضافة،   2أمام المواطنين 

 . 3من نفس القانون   14.   13

 07-12تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل قانون    - 2

المتعلق بتنظيم الولاية ، نجد أن المشرع الجزائري  لم يتوانى    07-12في ظـل قانون رقم     
ل  منه ، بحيث يشدد في ك   36.    32.    18.    13مبدأ المشاركة و ذلك بموجب المواد    إقرارعن  

 
" ،   دية هي الجماعة القاعديةالجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية و الولاية ، و البلعلى أن :"  1996من دستور  15تنص المادة  -  1

صادر  " ،   مركزية ، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية" يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللاّ :  16كما تنص المادة 
 .  1996،  76، ج ر ، عدد 1996ديسمبر  07، مؤرخ في  438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 ،يتعلق بالبلدية ، مرجع سابق . 11/10من قانون رقم  4-2-1/ الفقرة  11المادة   -  2
 ،من المرجع نفسه . 14.13.12أنظر محتوى المواد  -  3
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، أما   31.    18و ذلك بموجب المواد    الإعلاناتمرة على ضرورة إعلام الجمهور من خلال نشر  
المادة   محاضر   32بشأن  على  الاطلاع   مصلحة  ذو  شخص  لأي  أجاز  قد  المشرع  أن  نجد 

نفقته   لكن على  جزئية  أو  كاملة  نسخة  على  الحصول  و  الولائي  الشعبي  المجلس  و  1مداولات   ،
لمؤهلات فنجد أن لجان المجلس الشعبي الولائي مؤهلة بدعوة أي شخص من شأنه بحكم الخبرة و ا

المواطن و هذا ما أكدته المادة   لإشراكأن يقدم أي معلومة مفيدة لأشغال اللجنة مما يفسح المجال  
362  . 

 

 ثانيا : تكريس الديمقراطية التشاركية في ظل النصوص التنظيمية  

رقم    المرسوم  و  ب  131-88يتكفل  المواطن  بين  العلاقة  فبمجرد    الإدارةتنظيم   ، المحلية  
الاضطلاع على  المواد التي جاء بها نجد أن بعضها يقر بجملة من الواجبات و الالتزامات تقع 

منه ، ضف إلى ذلك هناك    11  إلى  6تجاه المواطن و ذلك بموجب المواد من    الإدارةعلى عاتق  
  30و هي من    الإدارةالتي تقع على عاتق المواطن حيال    جملة من المواد أقرت ببعض الواجبات 

 .  3من هذا المرسوم   33 إلى

فنجدها بأنها ملزمة بالسهر على أن تكون مهامها و هياكلها   الإدارةبخصوص التزامات    إما 
المواد   أن  فنجد  المواطن  التزامات  بشأن  أما   ، المواطنين  لاحتياجات  أقرت   33.32.31تستجيب 

، و التزامه بالانضباط و الحس المدني ، كما يلتزم   للإدارةإلتزام المواطن باحترام الموظف الممثل  
 عن طريق تقديم اقتراحاته .  الإدارةبالمساهمة في تحسين سير 

 
 .  19 18، مرجع سابق ، ص ص الديمقراطية التشاركية و مجالاتها الممتازة )البيئة و التعمير( ،  دليلة بوراي   -  1

 ، يتعلق بالولاية ، مرجع سابق . 07-12من قانون  36.32.31.18أنظر المواد  -  2
، الصادرة في  27، الجريدة الرسمية العدد 1988جويلية  04المؤرخ في  ، يتعلق بتنظيم علاقة الادارة بالمواطن ، 131-88مرسوم رقم  -  3

 . 1988جويلية  06
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التوالي في أوت و سبتمبر    131-88دعم المرسوم    بالقرارين الصادرين على   ،1988    ،
المواطنين في تسيير شؤونهم من   إشراك، المتضمن   19881  أوت  04فبشأن القرار الصادر في  

 و خاصة منها البلدية فهو يحتوي على :  الإدارةخلال 

 المحلية .  الإداراتمواطنين في شروط استقبال ال •

 تدابير استقبال المواطنين .  •

 مسؤولية الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية .  •

 احترام الموظفين للمواطن مهما كانت وظيفتهم .  •

 تعديلات على أوقات العمل تتلاءم و متطلبات المواطنين .  إدخال •

 الجمهور .  إعلام تحسين  •

، فهو يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات و   19882سبتمبر    04أما بشأن القرار  
 .  إعلامهم البلديات و توجيههم و  

 

 

 

 

 

 

 

 
  39،يتضمن اشراك المواطنين في تسيير شؤونهم من خلال الادارة و خاصة منها البلدية ،ج ر،عدد1988أوت  04قرار صادر في   -  1
.1988  . 
، يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات و البلديات و توجيههم و اعلامهم ، ج ر ،   1988سبتمبر  04قرار صادر في   -  2

 .  1988، لسنة   39عدد 
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  الثاني الفصل 

دور المجالس الشعبية المحلية في تفعيل 
 اركيةــــــشـة التـيـراطــقـمـالدي
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الشعبية   المجالس  أعضاء  انتخاب  بل  إن  الديمقراطية،  لتحقيق  لوحده  يكفي  لا  المحلية 

شد ومن خلال  راونها وفق مبادئ الحكم الؤ ينبغي أن تسير المجالس سواء كانت بلدية أو ولائية ش
 . ممارستها لصلاحيات فعلية

النهج    اونظر   ظل  في  تكونت  التي  الاجتماعية  الأوضاع  الاشتراكيللعقليات  وتأزم   ،
والاجتماعية في بلادنا خاصة مع مطلع التسعينات، والذي اقترن مع تدهور  ادية  صت قالسياسية والا

الإدار  تربط  التي  القانونية  ظاهر   ةالعلاقة  شلل  بسبب  الأزمة البيروقراطية  ةبالمواطن  جانب  إلى   ،
شهدتها   التي  وتر   الديمقراطية الحادة  النقابات  دور  قصور  بسبب  مكانة  االتمثيلية   الأحزاب جع 

 1.السياسية
مع المواطنين، أو بصفة أدق من    رةغم المحاولات العديدة في سبيل تحسين علاقة الإداور 

الهو  ت المس تقليص  وكذلك  خدماتها،  من  والإدافيدين  المواطن  بين  الجزائرية رةة  الحكومة  اتخذت   ،
خ في  ر المؤ 88/131  مقيذي ر ف ن ت عليها المرسوم ال  ص  ها تلك التي نم  دابير، من أهت مجموعة من ال

الإدار 9881  جويلية  04 لعلاقة  المنظم  ال 2بالمواطن،   ة،  على  الن ر لكن  هذا  أهمية  من   صغم 
من قبل   ةكبير   تجاهلا    فمن المواطنين، وعر   ةر ي من قبل شريحة كب   التنظيمي، إلا أنه بقي مجهولا  

 . ت العمومية الجزائريةاالإدار 
فإن  وعلى الأساس،  وغيرها،كانت هذا  الظروف  شأنها هذه  اجتماعية   ثقافة"  تكوين من 

أساس"  جديدة على  التقليديةغت قائمة  الأساليب  بتسيير يير  ال المتعلقة  قيام    رةوضرو  حليةمالحياة 
ع من خلال إتاحة  ر المجالس الشعبية المحلية بدورها وفق النصوص القانونية التي رسمها لها المش

سواء بشكل فردي أو جماعي، ،  ةسيير الشؤون المحلية بصفة مباشر ت شاركة الأفراد في  مص لفر ال
لمشاركة ااهمة و سالحقيقية لا يمكن التماسها إلا عن طريق تمكين المواطن من الم  الديمقراطية لأن  

 . لطات العموميةس ت الرارائه، وفي صنع قاوفعلية في الإبداء بآر  ةبصفة مباشر 
 
 

 

كل1- العامة،  والمالية  الإدارة  فرع  القانون  في  الماجستير  على  للحصول  مذكرة  الجزائرية،  العمومية  والإدارة  الحديث  التسيير  مراح،  ية سليمة 
 . 48، ص 2001-2000الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

 06، الصادرة في  27، الجريدة الرسمية العدد  1988جويلية    04في    ، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، المؤرخ88/131مرسوم رقم  - 2
 . 1988جويلية 
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مشاركة المواطنين في تسيير عمل المجالس المنتخبة على المستوى    :المبحث الأول

 المحلي 
التسيير   المجالايتطلب  الشفاف لمصالح  المحلية، والتسيير  العمومية  للشؤون   س لتشاركي 

البلدية  مواطنو  يكون  أن  أو و   المحلية،  البلدي  الشعبي  المجلس  يتخذه  قرر  بكل  علم  على  الولاية 
التنفي الجهاز  أو  الأوليالولائي  النقاش  أثناء  في مختلف مراحله،  خلال علنية و   ذي  الصياغة من 

القر و   ،جلساتال اتخاذ  المجلو   رابعد  مداولات  على  الاطلاع  في  الحق  بواسطة  تنفيذه  س حين 
 . اتهارج ستخ مالحصول على و  ت البلديةار اقر و 

اعات الضرورية لقياس دور الجمو   فالتواصل والاتصال أصبحا من أحد الدعائم الأساسية
ا إلى نتائج عكسية، هذا من ن كان العكس، سيؤدي حتم  وإالمحلية من خلال مجالسها المنتخبة،  

التحديث.  جهة  المحلية عن تس لدمقرطة في  وا  ومن جهة أخرى، فإن عملية  العمومية  يير الشؤون 
في   ا فاعلا  ف  ط المجتمع المدني بفعالية، لكونه طر التشاركية، لا يتأتيان إلا بانخر اطية  راق الديمقي طر 

في   بناء السياسات العمومية و   واصلي ما بين هموم المواطنت ال  هلدور   اعملية التقييم المنشودة اعتبار  
 1لي. الواقع المح 

الأول كصور  :المطلب  المحلية  الشعبية  المجالس  جلسات  علنية  وحضور    ةمبدأ  لمشاركة 
 المواطنين

علني   مبدأ  اليعد  مباشر   جلساتة  المواطنين  لمشاركة  مهمة  المجالس    ةوسيلة  أعمال  في 
المحلية،  المشو   الشعبية  أحاطها  فقد  الأساس،  هذا  بضمانات)الفر على  مبدأ   رعع  قيد  الأول(، كما 

 . الثاني(  رعسات المجالس المحلية بجملة من القيود)الفلعلنية ج 
  

 

مجلة  مقاربة في الديمقراطية المشاركاتية،    –عبد الكريم هشام، الإعلام الجديد وآليات تحقيق جودة الديمقراطية في المجتمعات الانتقالية    - 1
 . 138، ص  2012، جامعة بسكرة ، الجزائر ، مارس  12المفكر ، العدد 
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 المجالس الشعبية المحلية  ت ضمانات علنية جلسا : الفرع الأول
  90/08،  67/24لى التوالي: رقمعة الجلسات في قوانين البلدية  ع قاعدة علني  ر  ى المشن  بت 

ة الإدارة التي  ، لتجسيد شفافي  12/07و   90/09،  69/38كذلك في قوانين الولاية رقمو   ،10/ 11و 
 . لمواطنمن ا الإدارةب ي طية، في سبيل تقر ابر دعامة أساسية لتحقيق الديمقر ت تع 

في   يجتمع  البلدي  الشعبي  حول    جلساتفالمجلس  ليتداول  للجمهور،  مفتوحة  عمومية 
التي  مال البلدية،ت سائل  المشو   دخل ضمن صلاحيات  البلدية   رعهذا ما حدده  قوانين  في نصوص 

 1. يةنسات المجلس الشعبي البلدي تكون عللإلى أن ج  رعار المششحيث أ
أكد  إلى  المشرع    كما  المرسوم  كذلك  في  المحلية  الشعبية  المجالس  جلسات  علنية  مبدأ 

 3. سات المغلقةلالأحكام المتعلقة بالج  مراعاة، مع 13/1052التنفيذي رقم
الولاية،  قوانين  أكد  4وينطبق الأمر كذلك في كل من  على    ةبصفة صريح المشرع    حيث 

كان سواطنين للمشريحة من االهدف من ذلك هو السماح ب و   سات المجلس الشعبي الولائي،لعلنية ج 
ال إلى هذه  الحضور  توسيع  و   ،جلساتالولاية  ثم  الشعبي  امن  المجلس  الشعبية على أعمال  لرقابة 

 . الولائي
  لى إعلام المواطنين بتاريخ الجلسة نص المشرع عالمجلس،    جلساتولتأكيد قاعدة علنية  

بفضل الإعلام يمكن للمواطنين ه  ن ات، لأسبر أهم ضمان لعمومية الجلتجدول الأعمال، حيث تعو 
 . المجلس جلسات اأن يحضرو 

 

، المؤرخة في   06المتضمن القانون البلدي ، الجريدة الرسمية ، ع    1967يناير    18المؤرخ في    67/24من الأمر رقم    01/ 87المادة:  - 1
 .  1967يناير  18

 . 11/04/1990، المؤرخة في  15، الجريدة الرسمية ، ع  04/1990/ 07المؤرخ في ،  90/08من القانون رقم  19المادة: -
 .  2011يونيو  03، الصادرة في  37، الجريدة الرسمية ، ع  2011يونيو   22المؤرخ في  11/10من القانون رقم   01/ 26المادة:   -
رقم  - 2 التنفيذي  في  13/105المرسوم  المؤرخ  الجريدة ،  2013مارس    17،  البلدي،  الشعبي  للمجلس  النموذجي  الداخلي  النظام  المتضمن 

 . 15الرسمية، العدد 
المادة  - 3 رقم    13نصت  التنفيذي  المرسوم  "جلسات 13/105من  أن:  على  البلدي  الشعبي  للمجلس  النموذجي  الداخلي  النظام  المتضمن   ،

بالج المتعلقة  الأحكام  مراعاة  مع  علنية  البلدي  الشعبي  بموضوع المجلس  معني  مواطن  ولكل  البلدية  لمواطني  مفتوحة  وهي  المغلقة،  لسات 
 المداولة المبرمجة". 

 23، المؤرخة في    44المتضمن قانون الولاية ، الجريدة الرسمية ، ع    1969مايو    23المؤرخ في    ،  69/38من الأمر رقم    34المادة:  - 4
 .  1969مايو 

 المرجع السابق.  ،90/09من قانون الولاية رقم   17المادة: -
 ، المرجع السابق.12/07من قانون الولاية رقم  01/ 26المادة:   -
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 أولًا:إعلام المواطنين بتاريخ الجلسات 

ضمان   الجلسة  بتاريخ  المواطنين  إعلام  الج يعتبر  لعمومية  بفلا  لأنه  يمكن  ضسات،  له 
سات المجلس، ولكن يقتصر حضورهم على الإصغاء لكل ما يدور في  لللمواطنين أن يحضروا ج 

 . لمشاركة في عملية التصويتاقاش أو ن خل في التد يحق لهم الالاجتماع ولا
ال المشرغوعلى  أن  من  علنية    ص ن   رع م،  أالجلساتعلى  إلا  هذه  ن ،  على  يؤكد  لم  ه 

الضمانة من خلال أنه اكتفى بنشر الإعلان المتضمن لتاريخ الجلسة في مقر البلدية أو الولاية ولم 
 . الحديثة في ذلك يستعمل الوسائل التكنولوجية 

 إعلام المواطنين بجدول أعمال الجلسات  ثانيًا:
  وعمشر اق  صعلى إل  ص سات، حيث ن لواطنين بجدول أعمال الج لمإعلام ا  رعشملقد ألزم ال

المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور  جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة 
 1. وهذا ما أشارت إليه قوانين البلدية

داخل   رةسي  ما بين الأطراف الي  تشاركرة  حاول أن يجعل أمر تحضير الدو   رعكما أن المش
 2. المجلس

أن يلزم   رعشمت الحكم الراشد، كان على الاشاركة، وهو من مؤشر م لافعيل مبدأ  ت ومن باب  
بنشر  ئ ر  البلدي  الشعبي  المجلس  ا  وعشر ميس  الأعمال  الت ي  كتشار   د  علمجدول  الهيئة  مع  فيذية، ن ا 

ب ويط   عليه،  البلدية  سكان  في غرض  لع  معينة  نقطة  إضافة  من  المدني  المجتمع  خاصة  تمكين 
 . جدول الأعمال

عند مدخل قاعة المداولات وفي    ةاق جدول أعمال الدور صإلى إل  رع ار المششوبالمقابل أ
 3. الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور واستخدام الوسائل الإلكترونية

 

على أن: "يعلق جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات، وفي الأماكن   90/08من قانون البلدية رقم    16/04نصت المادة  - 1
 التعليق المخصصة لإعلام الجمهور".

على أن: "يلصق مشروع جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات، وفي   11/10قانون البلدية رقم  من    22/01نصت المادة    -
 الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي".

المادة  - 2 رقم    20نصت  البلدية  قانون  الشعبي    11/10من  المجلس  رئيس  "يحدد  أن:  المجلس  على  دورات  أعمال  وجدول  تاريخ  البلدي 
 بالتشاور مع الهيئة التنفيذية".

 ، المرجع السابق. 90/09من قانون الولاية رقم  14/06المادة: - 3
 ، المرجع السابق.12/07من قانون الولاية رقم  18المادة:   -
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 : مايليسبق  مما يؤخذ  وما
الأعمال   رع المش سكوت   –  1 جدول  لنشر  مدة  تحديد  أنه  ،  عن  يعني  لطة  سالترك  مما 
سات المجلس في الآجال  ليس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي لنشر جدول أعمال ج ئ التقديرية لر 

س  يئ هذا، يعطي لر   هبتقصير   رعا على فعالية الإعلام، لأن المشر سلب  ثها مناسبة، وهو ما يؤ ا التي ير 
المجلس الفرصة لاستغلال سلطاته للمماطلة في إعلام الجمهور، إما لقناعته بعدم فائدة حضورهم،  

 . سات فيتخاذل في تطبيقهالا لقاعدة علنية الج اهتمام   أو لأنه لا يعير أصلا  
ا بالنسبة  –  2 إعلام  المشلملوسائل  أن  نلاحظ  الأعمال،  بجدول  على    رعواطنين  اعتمد 

على اعتماد الوسائل  رع  المش  صوسائل بسيطة وضعيفة في قانون البلدية، لكن في قانون الولاية ن
أطر  الذي  التباين  هذا  سر  نفهم  لا  ولكن  إعلام   رع المش  هالإلكترونية  وسائل  اعتماد  يخص  فيما 

 . واطنين لما
 لمحليةالمجالس الشعبية ا ت القيود الواردة على علنية جلسا :الفرع الثاني 
المشرغبال ال، كر  رعم من أن  استث ،جلساتس قاعدة علنية  أنه أورد عليها  يتمثلا  ءي ان إلا  ن 

 (. ادارة وتنظيم الجلسة)ثاني  إيس الجلسة في ئ (، وصلاحية ر في عقد المجلس لجلسة مغلقة )أولا  
 حق المجلس الشعبي في عقد جلسة مغلقة  أولًا:

المش يعتمد  علنية  ع رعلم  مبدأ  أورد  عات  سالجللى  بل  إطلاقه،  في  ع ين استثناءلى  ليه 
ء را على إمكانية إج   67/24في الأمر رقم    رعار المششوعلى هذا الأساس، أ.  لولايةاقوانين البلدية و 

ب سرية،  بصور  للمداولة  البلدي  الشعبي  الشعبي  ن المجلس  المجلس  أعضاء  أغلبية  طلب  على  اء 
 1. أو الرئيس البلدي

أ المششكما  البلدية  ر ار  قانون  في  حال  90/08رقمع  إجر ت إلى  فيهما  يتم  في اين  مداولة  ء 
 : ل فيث تم تجلسة مغلقة  

 فحص حالات المنتخبين الانضباطية.  -
 2فحص المسائل المرتبطة بالأمن والمحافظة على النظام العمومي.  -

ر رجوع  وبال البلدية  المش  ، 11/10م  قلقانون  يختلف  البلدية    رع لم  قانون  في  به  جاء  عما 
 : ل في ثين يتم فيها عقد جلسة مغلقة، وتتمت كذلك على حالص  ق الملغى، حيث نب اسال

 

 بق.المتعلق بالقانون البلدية، المرجع السا 67/24من الأمر رقم  87المادة: - 1
 المتعلق بالقانون البلدية، المرجع السابق. 90/08من الأمر رقم  19المادة: - 2
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 . تخبين ن سة الحالات التأديبية للمادر  -
 1. ائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العامس سة المادر  -

ات سلهم عقد جل  رعية، حيث أجاز المشئولا يختلف الأمر بالنسبة للمجالس الشعبية الولا
الولاية  قوانين  من  نصوص  عدة  في  ورد  ما  وهذا  رقم  2مغلقة،  الأمر  في  الملاحظ  أن  إلا   ،

د الحالات التي يتم فيها عقد جلسة مغلقة، على خلاف قانون الولاية رقم دلم يح  رعأن المش69/38
 . 12/07وقانون الولاية رقم   90/09

ال للمجلس  النموذجي  الداخلي  للنظام  المادةوبالرجوع  في  البلدي،  جد  ن،  40/033  شعبي 
 . سات اللجان تكون غير علنيةلقد نص على أن ج  رعالمش

 

 صلاحيات رئيس الجلسة في إدارة وتنظيم الجلسة  ثانيًا:
ن  في  ورد  ما  وهذا  مهام رئيسها،  تعد من  الجلسات  نظام  ضبط  قوانين  صإن مهمة  وص 

في   ذلك  على  المشرع  أكد  حيث  والولاية،  رقمالبلدية  رقم 67/244  الأمر  البلدية  قانون    وفي 
 6. 10/ 11ا ورد في قانون البلدية رقم عم  ولا يختلف الأمر  90/085

يس الجلسة ئ ع إلى أن ر ر ار المشش، حيث أ38/ 69ونفس الأمر بالنسبة لقانون الولاية رقم  
 7. يئسات المجلس الشعبي الولا لهو الضابط لنظام ج 

 

 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية رقم  26/02المادة: - 1
لب  ، على أن: "بيد أنه يجوز للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة بناء على ط69/38من قانون الولاية رقم    34/02نصت المادة  - 2

 أغلبية أعضائه أو طلب الرئيس أو الوالي".
 ، المرجع السابق. 90/09من قانون الولاية رقم  17/02المادة:  -
 ، المرجع السابق. 12/07من قانون الولاية رقم  26/02المادة:  -
ي البلدي على أن: "تكون جلسات المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعب  13/105من المرسوم التنفيذي رقم  40/3نصت المادة - 3

 من القانون المتعلق بالبلدية".  13اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 
المتعلق بالقانون البلدي، على أن: "يتولى الرئيس مهمة المحافظة على الأمن في المجلس، ويجوز   67/24من الأمر رقم    18نصت المادة  - 4

 م من الحاضرين".له أن يطرد من يخل بالنظام العا
، على أن: "يحافظ رئيس الجلسة على النظام في الجلسات ويمكنه أن يطرد كل شخص  90/08من قانون البلدية رقم    19/02نصت المادة  - 5

 غير منتخب يخل بسير المداولات بعد إنذاره". 
برئيسها، ويمكنه طرد أي شخص غير منتخب بالمجلس ، على أن: "ضبط الجلسة منوط  10/ 11من قانون البلدية رقم    27نصت المادة  - 6

 يخل بحسن سير الجلسة بعد إنذاره". 
 المتعلق بقانون الولاية، المرجع السابق. 69/38من الأمر رقم  35المادة: - 7
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رق الولاية  لقانون  المش12/07م  وبالرجوع  نجد  أن  عنص    رع،  من  رئلى  الجلسة هو  يس 
الج  ضبط  إجر ليتولى  واتخاذ  يعمل  اسات،  شخص  أي  ضد  الحسن عءات  بالسير  الإخلال  لى 

 1. للجلسات
أ المششكما  الت   رع ار  المرسوم  رقم  ذفي ن في  ملز ع13/1052ي  المواطنين  أن  ون  ملى 

 3. النظام العام للجلساتم ابالصمت طيلة مدة الجلسة، والمحافظة على احتر 
المشرع   أن  إلى  نستنتج،  علنية  كما  مبدأ  على  البلدية  الجلساتأكد  قانوني  من  كل    في 

جدول الأعمال، على أساس أنه وسيلة مهمة و   الولاية، من خلال إعلام المواطنين بتاريخ الجلسةو 
ر  ممارسة  من  المواطنين  مباشقلتمكين  المنتخبة،  رةابة  المجالس  التسيير بالتاو   على  ضمان  لي 

 . صالح العامة للجماعات المحليةمالو  الشفاف للمجالس
على هذا المبدأ، من خلال أنه يحق للمجلس    ينءاستثناقد أورد  المشرع    وبالمقابل، نجد أن

م  جلسة  جهة، غعقد  من  معينة،  حالات  في  في و   لقة  يتمثل  آخر  استثناء  أورد  أخرى،  جهة  من 
 . ظيمه نت و  الاجتماع رةيس الجلسة في إدائصلاحيات ر 

، فالغاية من جعله كذلك هو حضور  الجلساتعلى مبدأ علنية    صنالمشرع    م من أنرغبال
 ا وتحت أعين المواطنين اف  فأكبر عدد ممكن من سكان البلدية أو الولاية، ليكون عمل المجلس ش

الو  خلال  من  إلا  ذلك  يتم  يوفرهاضلن  التي  المبدالمشرع    مانات  هذا  تجسيد  سبيل  ية نأ)علفي 
 .الجلسات(
 
 
 
 
 
 

 

المادة  - 1 قانون الولاية رقم    27نصت  المناقشات، ويمكنه طرد أي شخص غ12/07من  "يتولى رئيس الجلسة ضبط  ير عضو  ، على أن: 
 بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات، بعد إنذاره". 

 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، المرجع السابق. 13/105المرسوم التنفيذي رقم - 2
المادة  - 3 رقم    15نصت  التنفيذي  المرسوم  البلد105/ 13من  الشعبي  للمجلس  النموذجي  الداخلي  النظام  المتضمن  "يلتزم ،  أن:  على  ي 

الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة، ولا يمكن لأي شخص من الجمهور، بأي حال من الأحوال المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام 
 بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال المجلس، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها". 
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مبدأ الشفافية في التسيير وعلاقته بالحق في إعلام المواطنين ومشاركتهم في  :المطلب الثاني 
 عمل المجالس الشعبية المحلية 

 
 لم بكل ما يتعلق بشؤونهم على  عيستلزم مبدأ الشفافية في التسيير، أن يكون المواطنون  

 . المحلية
دفق المعلومات بأوسع مفاهيمها أي  ت ويقصد بمبدأ الشفافية بالمعنى الاصطلاحي، حرية  

المعلومات منفتحة،  و   توفير  بطريقة  المعلومات تس العمل  على  بالحصول  الشأن  لأصحاب  مح 
م على  للحفاظ  المناسبةار االقر   ذاتخاو   الحهمصالضرورية،  الو   ت  المناسبز في  اكتشاف و   من 

 1. ءاطخ الأ
تقوم على مبدأ عدم وجود أمور  و   يسية للحكم الرشيد،ئ فمبدأ الشفافية، هو أحد العناصر الر 

 : بهذا فهو يعنيو   في الشأن العام تخفى عن المواطن،
 الوضوح في: الوظيفة، الواجبات، المصادر، سير المعاملات، سبل أداء المسؤول دوره.  -
 2وضوح جميع المعطيات والمعلومات في متناول الجميع.  -

ا على مبدأ السرية، الذي بات اليوم أثر سلب  و   هذا التطور، اتسع مجال مبدأ الشفافية  وإزاء
ا بعد يوم، فكأنما نحن أمام منافسة النطاق، بل أن مجاله يضيق يوم  و   محدود المعالم  يشكل اسثناء  

لذي اتسع مجال بين مبدأ الشفافية او   لازم تطور الدول، و ر طويلا  م  بين مبدأ سرية المعلومة الذي ع
ال المتحدة لمكافحة  اتفاقية الأمم  العامة فتطبيقه خاصة بعد المصادقة على  ساد من قبل الجمعية 

الم بتاريخ  تللأمم  الج 2003أكتوبر    31حدة  عليها  صادقت  التي  الاتفاقية  هذه  بموجب زا،  ئر 
 3. 2004ل ي أفر  19المؤرخ في  04/128المرسوم الرئاسي رقم 

  الولاية،و   في قوانين كل من البلدية  زةالأساس، احتل مبدأ الشفافية مكانة متمي وعلى هذا  
  رع العمومية )الف  ةرق إلى إجراء الاستشار تطهذا من خلال الو   ورد تجسيده في العديد من المواد، و 

 

 . 160، ص 2012،جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر، 1ط مار بوضياف، شرح قانون البلدية، ع - 1
التنموية  - 2 والسياسات  للاتصال  الفلسطيني  ربحية(    –المركز  )غير  فلسطينية  أهلية  تعزيز  –مؤسسة  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  "دور   ،

 .14، ص GIZ ،2011مفاهيم الحكم الرشيد"، بتمويل من  
 . 12/06/2020[ تاريخ الاطلاع: www.pccds.comالموقع الالكتروني: ]

 .161عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  - 3
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الاطلاع  و   الأول(  في  المواطنين  المداولات خرج ست ملى  عحق  البلدية)الفار راالقو   ات    الثاني(   رعت 
 . الثالث( رع ا عن نشاطها أمام المواطنين )الفا سنوي  رض  عالمجالس الشعبية   تقديم و 

 
 العمومية  ةار شالاست :الفرع الأول

إجر   رةشات الاس هي  ن االعمومية  إقامة  للشعب  يكفل  الجهاز    وعء  مع  المفيد  الحوار  من 
ا ا قانوني  م  االتز ض  ر لا يفو   ارية، تي الذي يكون له صيغة توضيحية اخو   ت،راراسؤول عن اتخاذ القمال

 1.بني النتائج المستخلصة من هذا الحوارتق هذا المسؤول باعتناق أو على عات 
من   نوع  مسير   الإجراءاتفهذا  في  التحضيرية  القر االتمهيدية  مات  يكفل  أكيدة  صر،  لحة 

المسؤولة  الإدارة  ومشروعات  بمقاصد  مسبقة  معرفة  للشعب  يحقق  ناحية  فمن  الحوار،  لطرفي 
باته رغالتي تحمل    هأو مشكلة محددة، وتكفل له بالمثل أن يعبر عن وجهة نظر   وع بالنسبة لموض 

 . البحث  عاته وانتقاداته بالنسبة للمسألة موضو ترح ئه ومق اوآر 
معرفة حالة  و   صاحب السلطة في اتخاذ القرار  ري ومن ناحية أخرى، يحقق للمسؤول الإدا

 2. طور الاحتياجاتتمتابعة و  هنة،ا ي اتجاه المشكلة المحلية الر أالر 
قوانين   في  العمومية  الاستشارة  إجراء  إلى  أشار  قد  المشرع  أن  نجد  الأساس،  هذا  وعلى 
المجالس   عمل  سير  في  المواطنين  لمشاركة  كآلية  الخاصة  القوانين  بعض  وفي  والولاية  البلدية 

 ثاني ا.  الشعبية المحلية أولا ، وتتخذ هذه الاستشارة في شكل إجراء تحقيق عمومي 
 

 أولًا:الاستشارة العمومية آلية لمشاركة المواطنين في سير عمل المجالس الشعبية المحلية 
المششأ رقم    رعار  البلدية  قانون  في  استشار   11/10الجزائري  الشعبي    ةعلى  المجلس 

جميع  بمختلف أنواعها، وألزمه باتخاذ  والتنميةالبلدي للمواطنين في كل ما يتعلق بمشاريع التهيئة  
 . التدابير لإعلام المواطنين واستعمال الوسائل الإعلامية المتاحة 

  11/02، وبالضبط من صياغة المادة  11/10م  قفما نلاحظه من خلال قانون البلدية ر 
 : منهما يلي

 

مريم حمدي ، دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في    - 1
 . 135ص  ،   2015خصص القانون الاداري ، جامعة محمد بوضياف ، الحقوق ، ت 

2Paul Bernard, Le grand tournant des communes de France, Armand Colin, Paris, 1969, p 211. 
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بـ "مشاركة المواطنين في    أن - المادة تحت الباب الثالث، المعنون  المشرع قد أورد هذه 
اعتبر  فالمشرع  وبالتالي  السابقة،  البلدية  قوانين  في  مثيل  له  يرد  لم  الذي  البلدية"،  شؤون  تسيير 

 آلية لمشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية.  الاستشارة
البلدي - الشعبي  المجلس  ألزم  كافة   المشرع  لاستشارة  اللازمة  التدابير  كافة  باتخاذ 

مواطني البلدية وليس حكر ا فقط على فئة دون أخرى، وبذلك فالمجلس لا يعمل في إطار السرية،  
بل هو ملزم بالعمل في إطار الشفافية، حتى يتمكن المواطنون من ممارسة الرقابة الشعبية، هذا 

 من جهة. 
موض أن  أخرى،  جهة  خيا  ةالاستشار   وعومن  حول  والت رايكون  التهيئة  وبالتالي ن ت  مية، 

الأمر   يتعلق  ال  اريعشبم عندما  من  لابد  تنموية  و   رجوعوبرامج  المواطنين  لأنهم اإلى  ستشارتهم 
 . ا لاحتياجاتهم معنيين بها وفق  

ك حالات  حائ   ةير ثفهناك  المواطن  أمامها  الدهشة   ر امتذ وم  ر ايقف  تثير  الوقت،  نفس  في 
و أيته أو بلديته  ولاتاء للحالة التي وصلت إليها  س ير من الأحيان مثمما تجعله في كز،  اوالاستفز 

 . دائرته
المواطنين في  اينا، فإن إشر أا، وحسب ر ذوله إيجابي  تك  له وقع  العمومية،  سيير شؤونهم 

 : تيح لهم على سبيل المثال ما يأتي تعدة مستويات، إذ  على
 ية التعبير والتواصل والتضامن بين المواطنين مع قدرة أكبر على تأكيد الذات، من خلال حر  -

 بعض، وبينهم وبين الممثلين المنتخبين. 
المتاحة، إما الجريدة   - كذلك نجد أن المشرع، قد أكد على استعمال كافة الوسائط الإعلامية 

للإدارة  الرسمية  الجريدة  أو  الوطنية،  للجمهورية  الصحافة 1الرسمية  اعتماد  كذلك  ويمكن   ،
 المكتوبة الإعلام المرئي وكذلك الإذاعات المحلية. 

العمومية في كلا من قوانين    ةإلى إجراء الاستشار   ارشأقد    رعيتضح مما سبق، أن المش
ء بقي مجرد إجراء شكلي  االبلدية والولاية، وفي بعض القوانين التي سبق ذكرها، إلا أن هذا الإجر 

إجر  ويعد  له،  الإلزامية  للقوة  الت ايفتقد  لاستشاء  آلية  العمومي  في رة  حقيق  والفاعلين  المواطنين 

 

 المتعلق بعلاقات الإدارة بالمواطن، المرجع السابق.  88/131من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة: - 1
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ال المؤيدة والمعارضة من طر ات والاقتر اقدير ت المجتمع لجمع    وعالمواطنين بخصوص مشر   فحات 
 1.اتخاذ أي إجراء ةلطة المختصة بمباشر سقوم الت بالبيئة قبل أن   ما يتعلق مثلا  

 العموميمشاركة المواطنين في إجراء التحقيق  ثانيًا:
استشاي  لتجسيد  آلية  أبرز  العمومي  التحقيق  على    رةعد  للمواطنين  المحلية  المجالس 

شخص   كان  سواء  مواطن  لأي  يمكن  عمومي،  تحقيق  فتح  بمجرد  أنه  حيث  المحلي،  المستوى 
، أن يقدم ةأو غير مباشر   ةالتحقيق بصفة مباشر   وع طبيعي أو معنوي كجمعية مدنية، يهمه موض

ا لذلك، أو الشفهية للمحافظ المحقق المعين لهذا خصيص    وع ية في السجل الموضملاحظاته الكتاب
 2ض.ر غال

بتجسيد   العمومي  التحقيق  مباشر مويسمح  ج   ةشاركة  وواسعة  لك د  بسيطة  للمواطنين،  ه  ن ا 
رها، ويظهر ذلك من خلال  اقبل أن تتخذ قر   ةر اا تجعله مجرد إجراء ملزم للإديحمل في طياته قيود  

ت التي تدخل في مجال التهيئة العمرانية وحماية البيئة، رغم ار اه في حدود بعض القر تضييق نطاق
 . إمكانية تعميمه على كل السائل المحلية المرتبطة بالمواطن

، المتعلق بحماية  03/103في القانون رقم    رع عليها المش  صوآلية التحقيق العمومي، قد ن 
المس التنمية  إطار  في  حيث  ت البيئة  المشدامة،  لمعرفة    البلدية مثلا    ةإدار   رع ألزم  تحقيق  أي ر بفتح 

بخصو  مشر   صالمواطنين  الموضو إنجاز  يهمه  مواطن  ولكل  ما،  مباشر و ع  بطريقة  غير   ةع  أو 
 4. أيه، ملاحظاته واقتراحاتهر أن يقدم  ةمباشر 

في تم كما ر  المرسوم النص  وكي  تطبيق يحدد ،الذي07/145  مقالتنفيذي  يات  ف ومحتوى 
التأثير    دراسةلى  عة  المصادق البيئة عموجز  لى الإعلان الإجباري عن فتح  عالمذكور أعلاه،  5لى 

 
1Cécile Beatrix," vers une démocratie participative ? Le cas de l’enquête publique", sur le site : [http : // 
www. U-picardie. fr/…/Cécile_ Beatrix[, 20 /03/2013 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،-المبدأ و التطبيق    –أداة للديمقراطية    08_90المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  نجلاء بوشامي،  - 2
 . 155، ص  2007في القانون العام ، جامعة الاخوة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر ،

 . 2003يوليو  20، المؤرخ في  43الجريدة الرسمية ، ع  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  03/10القانون رقم - 3
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على أن: "يسبق تسليم الرخصة المنصوص  03/10من القانون رقم    21نصت المادة  - 4

أعلاه، تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على  19عليها في المادة 
في المذكورة  بعد   18المادة    المصالح  إلا  الرخصة  تمنح هذه  المعنية. لا  المحلية  والجماعات  الوزارات  رأي  أخذ  بعد  الاقتضاء،  وعند  أعلاه 

 استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه".
وموجز التأثير   ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة2007ماي    19، المؤرخ في  145/ 07المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 . 2007ماي  22، المؤرخة في 34على البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 
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بعد الفحص الأولي، وقبول   التأ  الدراسةتحقيق عمومي   ه ر يصدر اير، وذلك بموجب قر ث أو موجز 
 . الوالي

بالقر  المواطن  مقر  اويعلم  في  التعليق  طريق  عن  العمومي  التحقيق  فتح  المتضمن  ر 
المشر  فيها  ينجز  التي  الأماكن  وفي  المعنية،  والبلديات  طر و الولايات  عن  وكذا  فيي ع،  النشر   ق 

 . ين وطنيتين تيومي 
 : ر المتضمن فتح التحقيق العمومي بالتفصيل كما يأتياكما يحدد القر 

 مدة التحقيق التي يجب ألا تتعدى شهر ا ابتداء من تاريخ التعليق.  -
يها للمواطن أن يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر  الأوقات والأماكن التي يسمح ف -

 عليه مخصص لهذا الغرض. 
ء كل  اا يكلف بإجر ويتولى الوالي المعني في إطار هذا التحقيق مهمة تعيين محافظ محقق  

للمشروع على  المحتملة  الآثار  إلى توضيح  تهدف  التي  التكميلية،  المعلومات  جمع  أو  التحقيقات 
 البيئة. 

والمواطن، رة  تحسين العلاقة بين الإدا بين الأهداف الأساسية للتحقيق العمومي هو ومن  
للحوار   قناة  فتح  خلال  من معذمن  المواطن  تمكن  جهة  من  اتجاهين،  المشر رفات    وعموض  وعة 

 . حول الآثار الحقيقية للمشاريع التي تقوم بهاارة التحقيق، ومن جهة أخرى، توضح الرؤيا للإد
التي سجلت من طر   ارةة، ما يصل للإدلكن في الحقيق ليست الملاحظات  النهاية    ف في 

 المحافظ المحقق الذي يلعب دور هالمواطنين في سجل الملاحظات، بل التقرير النهائي الذي يحرر 
 . الوسيط بينهما

مما سبق، نستنتج أن المشرع في كل من قانوني البلدية والولاية نص على آلية الاستشارة 
ديد من باقي الدول كالمغرب وفرنسا، وستثبت نجاعتها إن تجسدت فعلا  على أرض  على غرار الع

الواقع لأنه من الناحية العملية نجد في غالبية ولايات الوطن عدم اعتماد الاستشارة، رغم ميزاتها 
الكبيرة ومقاصدها الإيجابية، ربما يعود ذلك إلى عدم نص المشرع على إجبارية الاستشارة وتحديد 

الإجراء كيف  لهذا  الاعتبار  إعادة  يستلزم  وبالتالي  بها،  الالتزام  عدم  عن  تترتب  التي  والآثار  ياتها 
المدني   المجتمع  مؤسسات  مستوى  على  ممثليهم  أو  المواطنين  واقتراحات  بآراء  والأخذ  الضروري 

 مأخذ الجد والحسبان. 
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المجالس الشعبية المحلية    تستخرجات مداولا محق المواطنين في الاطلاع على   :الفرع الثاني

 البلدية  ات ر اوالقر 
تصر مشلضمان   تحت  توضع  أن  يجب  المحلية،  الحياة  في  الجمهور  المواطن   فاركة 

الوثائق أو  و   المعلومات،و   سلسلة من  المكلفين  جمهور هنا الأشخاص  يفهم من كلمة  أن  يجب  لا 
لشركات، اإنما يدخل في هذا المعنى كل الأشخاص الطبيعية، الجمعيات  و   بالبلدية فقط،القاطنين  

 .أخرى ة أو أي إدار 
المش أن  نجد  تخص  رعولهذا  التي  المعلومات  الحصول على  في  الحق  للمواطنين  منح   ،

المجلس،نش الشعبية و   اط  المجالس  مداولات  على  المواطن  اطلاع  في  المعلومات،  هذه  تشمل 
 . ات البلدية ثاني  ار ااطلاعه على القر و   ،الولائية أولا   و  البلدية

 

 الاطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعبية المحلية  أولًا:
رقمر المش  صن  البلدية  قانون  في  الاطلاع  ع  11/10  ع  شخص  كل  إمكانية  لى  على 
القمستخرجا وكذلك  البلدي،  الشعبي  المجلس  مداولات  كما  رارات  البلدية،  له ت  من  لكل  يمكن 

 1.تار ا لحة بالحصول على نسخة من هذه المداولات والقر صم
، نجد  رةليها للحد من تعسف الإداعومات والاطلاع  علوفي سبيل حصول المواطن على الم

لى نسخة من محاضر المداولات عطى إمكانية لكل شخص ذي مصلحة أن يتحصل  عع أ ر أن المش
ة، كالعيون، حيث أنها لا تفيد في عملية المشار  اد فيلى نفقته، وهذا يعد من قبيل ذر الرم  عتكون  

 2. بل هي مجرد عملية اطلاع لا غير
رونيا  ت شر محاضر المداولات في مجلات خاصة أو إلكن كما أنه كان من المستحسن أن ت 

ون المحلية ؤ اث موقع خاص بها يتضمن كل ما له علاقة بالشمن خلال محاولة كل البلديات إحد
 . ن بإجراءات بسيطة  ي تعمم عملية الاطلاع ووصول المعلومات للمواطنت ن، حتى  ي للمواطن 

 

 المتعلق بقانون البلدية، المرجع السابق. 11/10من الأمر رقم  14المادة: - 1
اسبة الملتقى الدولي حول: محمد لمين لعجال أعجال، "تعديل قانون البلدية ضرورة حتمية للنهوض بالتنمية المحلية في الجزائر"، ألقيت بمن   - 2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  2011ماس    13،  12"دور المجالس المنتخبة في تحقيق التنمية في الأنظمة المقارنة"، المنعقد يومي  
 .04بسكر، الجزائر، ص 
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الأأوبما   المهمة  تعتبر  التداول  عملية  القانون ن  في  المنتخبة  الشعبية  للمجالس   ساسية 
 محكومة   ةبالنسبة لهذه المجالس، مما تجعلها عملية خطير ر  االجزائري والآلية الوحيدة لصناعة القر 

 1بقواعد تتأثر بها تحضير ا وتنفيذ ا. 
تحترم بعض القواعد التي تحكم جلسات المجالس)البلدية أو  وعلى هذا الأساس، لابد أن  

مبدأ طبيق  ت م حقوق الأقلية وبالتالي يمكن  االولائية( وعملية التصويت، تأخذ بمبدأ الأغلبية مع احتر 
المنتخبة من خلال  ا المجالس  القر "لمشاركة داخل  المداولة والأغلبية في  ر والوحدة االجماعية في 

 . ر رااوله هو الجماعية في المداولة والأغلبية في القن ، وما سيتم ت2" يذففي التن 
 اشترط نصاب قانوني معين لاعتبار مداولات المجالس الشعبية المحلية صحيحة.  .1
 . التصويت بالأغلبيةاشتراط  .2
 الاطلاع على قرارات البلدية  ثانيًا:

خو   المداولات،  على  الاطلاع  لحق  على  إضافة  الاطلاع  في  الحق  للمواطن  المشرع  ل 
مجالا  االقر  تضم  حيث  البلدية،  باع  رات  المداولات  من  عن  تأوسع  تصدر  قد  المجلس  رئبارها  يس 

ل ثلاحياته كممصاء ممارسته لن كما قد تصدر عنه أثا للمداولات في حد ذاتها،  يذ  ف الشعبي البلدي تن 
ت فردية أو جماعية أو ذات طابع ار ال للدولة، ويستوي في ذلك أن تكون هذه القر ثللبلدية أو كمم 

 3. تنظيمي 
 القاعدة العامة: الحصول على الوثائق الإدارية.  .1
 المواطنين في تسيير الشأن العمومي. الاستثناء: مبدأ السرية الإدارية وتأثيره على مشاركة  .2

ما   خلال  القول  دقت ومن  يمكن  العلاقةم،  الإ  إن  في  الحق  مشو   لامع بين  ركة  ابين 
إر  طريق  عن  يكون  العام،  الشأن  تسيير  في  الشفافيةسالمواطنين  مبادئ  بمعنى  ف الان و   اء  تاح، 

 . اركية شطية الت االديمقر  حو ا، تعكس ر إدماج  و  اتاح  فأكثر ان  إدارةمغلقة إلى  إدارةالانتقال من 
ت  يستوجب  السياق،  هذا  إقوفي  في  السبل  أفضل  للمواطنينتا رير  المعلومات  هذه    حة 

 . تسهيل وصولهم إليهاو  ظمات المجتمع المدني،ن لمو 

 

 –دراسة حالة المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة  –دور التنمية السياسية في الاداء الوظيفي للمجالس المنتخبة المحلية  زكرياء بختي،  1 -
 . 77، ص   2009مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،

لوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد عبد الله رابح سرير، المجالس المنتخبة كأداة للتنمية المحلية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والع  - 2
 . 80، ص 2011، نوفمبر 07

 المتضمن العلاقات بين الإدارة والمواطن، المرجع السابق.  88/131من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة: - 3
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 نشاطها أمام المواطنين ويًا ا سنتقديم المجالس الشعبية المحلية عرضً  :الفرع الثالث

ابة شعبية  قفي سبيل ممارسة ر و   يدور في البلدية أو الولاية، في مجال إعلام المواطنين بما  
ن المحلية،  الشعبية  المجالس  أداء  الديمقراطية  ر المش  صعلى  آليات  من  آلية  على  ية،  كلتشار اع 

 . الولاية و  تتمثل في تقديم المجالس الشعبية المحلية لتقرير سنوي حول الوضعية العامة للبلدية
 
 

 الشعبي البلدي عرضًا سنويًا عن نشاطه أمام المواطنينتقديم المجلس  أولًا:
البلدية رقم    رعالمش  صن  قانون  تقديم عرض  11/10في  إمكانية  لا سنوي  ، على  اطات  نشا 

المواطنين  أمام  البلدي  الشعبي  المبادرغوبال.  المجلس  لم  حيث  –  إيجابية وجديدة  رةم من أن هذه 
المشرع قد أنقص من قيمتها وجعلها   ، إلا أن  –  90/08  ا في قانون البلدية رقم ينص عليها سابق  

اطات السنوية أو لا، فمن  لنشارية للمجلس الشعبي البلدي، فإما أن يقوم باطلاع المواطنين باتي اخ 
 . صيليةفح هذه الآلية بصورة ت السنوي، ووض   رضلعامية تقديم اعلى إلز  ص باب أولى لو ن 

 الولائي عرضًا سنويًا عن نشاطه أمام المواطنينتقديم المجلس الشعبي  ثانيًا:
الولاية رقم   قانون  يتطرق  ال12/07لم  القوانين  الشعبي  اقة لإجر ب اس، ولا  المجلس  تقديم  ء 

سنوي  ض  عر الولائي   رقم ا  البلدية  قانون  في  عليه  الحال  هو  مثلما  المواطنين،  أمام  نشاطاته  عن   ا 
بالإ  اكتفى بل    11/10 الوالشارة  فقط  بيان  إلى أن  يقدم  المجلس  ا سنوي  ي  أمام  الولاية  ا حول نشاط 

 1. يئالشعبي الولا
لبيان السياسة   فعلا  المشرع    وقد أحسن بالنسبة  البرلمان  الدور الذي يلعبه  حين أورد هذا 

إلا أن بعض فقهاء القانون الإداري الجزائري يرون  2قبة الحكومة، االعامة المعمول بها في مجال مر 
الحقيقية للمراقبة  بصيغ  مكملة  غير  إعلامية  وسيلة  مجرد  التقرير  هذا  توجيه  و   أن  إمكانية  حول 

 

ي بيان ا سنوي ا حول نشاطات الولاية يتبع ، على أن: "يقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الولائ 11/10من قانون البلدية رقم    109نصت المادة  - 1
 بمناقشة. يمكن أن تنتج عن ذلك توصيات يتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى القطاعات المعنية".

 . 116، ص 2006علاء الدين عشي، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر  -  2
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ال إلى  الع  لطةسلائحة  سماع  بعد  الت و   ضر الوصية  لأن  قائم  سالمناقشة،  يبقى  القيمة  اؤل  حول  ا 
 1. القانونية لهذه اللائحة

العو  العمومية  ر لى  السياسة  المواطن فاعل أساسي في صياغة  المستوى  عغم من أن  لى 
الديمقراطية  تكريس  في  أساسي  كشريك  المدني  المجتمع  دور  إنكار  يمكن  لا  أنه  إلا  المحلي، 

 .ركيةالتشا
 

 كفاعل أساسي  تفعيل الديمقراطية التشاركيةفي المجتمع المدني دور  :المبحث الثاني
 

تأكيد الفاعلية و   المجتمع المدني هو فاعل أساسي للنهوض بالأعمال الاجتماعية المحلية،
للمواطن، خصوص   تأكد دور السياسية  أن  بعد  المحلي،  و   ة حاجياتففي معر   ها  المجتمع  متطلبات 

ت التنموية التي  االمبادر   ذفين ت و   صياغةو   ه الفعالة على متابعة ت قدر و   لاحتكاكه بواقع المواطن  ار  ظن 
قيف المجتمع بقضاياه التي تقترب ث ساهمة المجتمع المدني الهامة في ت وم  اكل المجتمع، شتحل م

لية، من خلال  الشؤون المح   ةموية في إدار تن المشاريع الو   دبير العقلاني للمواردت دعم الو   من واقعه،
 2. لدى المواطن ضيلا  فيرية الأكثر ت ي إظهار الأنماط التس 

يساهم   أن  يستطيع  المدني  الر مفالمجتمع  الحكم  تجسيد  في  فعالة  باعاساهمة   ره بات شد، 
مؤس من  ح سيتكون  غير  المهنية كات  كالنقابات  الذالجمعيات  و   ومية،  الطابع  ب  االأحز و   قافيث ات 

الم غير  مؤسالسياسية  في  الدولةسمثلة  الخيريةو   ات  هذا و   غيرها،و   الجمعيات  يساهم  أن  يمكن 
الر  توجيه  في  العامأالمجتمع  بضرو و   ي  الاجتماعي،  الوعي  من رة  خلق  الهشة  الطبقات  حماية 

الفو   المجتمع عن  المحرومةئ الدفاع  في  و   المهمشة،و   ات  الشباب  التنميةاسار مإدماج  ظيم  نت و   ت 
 . 3فةلالمهن المخت 

ت  عملية  كل  أساس  هو  المواطن  أن  دور نوبما  أن  إلا  يس  ةموية،  بدون  تقلا  أو  تن يم  ظيم 
 ظيمات المجتمع المدني، فما هو مفهوم المجتمع المدني؟ نتأطير في ت 

 

بلفتحي،   - 1 الهادي  القانون  عبد  الماجستير في  لنيل شهادة  النظام الاداري الجزائري ،مذكرة مقدمة  للوالي في  القانوني  العام ،جامعة  المركز 
 .80ص  ،قسنطينة ، الجزائر 

تدبير الشأن المحلي    الأمين سويقات، عصام بن الشيخ،   2 التشاركية في  الديمقراطية  أنفاس    –صيات  نماذج و تو   –ادماج مقاربة  ، مجلة 
 .71ص  ، الطبعة الاولى ،  الرباط ،  المغرب، 04حقوقية ،أمستين للطباعة ،العدد 

 .  155مريم حمدي ، مرجع سابق ، ص   -  3
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 المجتمع المدني  :الأول المطلب

 مفهوم المجتمع المدني الفرع الأول: 
الأكثر   المصطلحات  من  المدني  المجتمع  الأخير   داولا  ت يعد مصطلح  السنوات  لى  ع  ةفي 

الأكاديمي محلي  و   السياسيو   المستوى  ن دولي  و   االاجتماعي،  المح   ار  ظا،  إلى ور للدور  يلعبه  الذي  ي 
 . ات الدولة سمؤسو  اء المجتمع، ن جانب الدولة في ب 

معيار   أصبح  الأن   اكما  تمتع  فالأنظمة  ظ لمدى  الديمقراطي،  بالمنهج  السياسية    منغلقة المة 
 ةمنها، تكون فيها آلية المجتمع المدني معطلة، لما يشكله من خطر على سيطر   الاشتراكية خاصة  و 
 1.اب السلطة السياسيةسه المنظمات على المواطنين على ح ذه

ا،  ن حث ب ع  و نها ليست من صميم موضتطور المجتمع المدني، لأ و   اول نشأةن وبما أننا لن نت
ت  إلى  المدني،نبل سنتطرق  المجتمع  البلديةو   ظيمات  الجمعيات  إليها في  و   خاصة  المشار  الولائية 
رقم البلدية  رقم  و   ،10/ 11  قانون  الولاية  رقمو   ، 07/ 12قانون  العضوي  القانون   12/06  كذلك 

بالجمعيات، معو   المتعلق  الجز رفبالتالي  في  الجمعيات  واقع  الدور و   ئر،اة  أداء  في  فعاليتها  مدى 
المواطنين، تأطير  بها في  القر و   في صياغةو   المنوط  المحلي، اإعداد  المستوى  تنفيذهو   ر على   في 

 . تقييمه و 
 تعريف المجتمع المدني :أولا

ار  متباينة  بدرجات  المدني،  بالمجتمع  الخاصة  التعاريف  تفاوتت  اختلاف    اكاز  تلقد  على 
 2. الإطار المجتمعي العامو  التاريخية والفكريةج ذالنما

للمجتمع المدني، وهو التعريف الذي جاء في ندوة   املا  ش  يف اتعر   سنتناولوفي هذا السياق،  
ا المدني  طر لمن المجتمع  من  لسنة    الوحدة  ساتراد  زكمر   فظمة  " أنه  على1992العربية  يقصد  : 

المؤسسات   المدني  المجتمع  التي تعمل في ث وال  الاجتماعية و   الاقتصاديةو   السياسيةبمنظمات  قافية 
المختل اسفميادينها  في  الت ة  عن  أغسقلال  لتحقيق  أغرالطة،  منها  متعددة  سياسية راض  ض 

ض امنها أغر و   الح أعضائهاصض نقابية، كالدفاع عن مراأغو   ر السياسيا كالمشاركة في صنع القر 
 

الماجستير ، جامعة قاصدي  آليات تفعيل البلدية دور البلدية في ادارة التنمية المحلية بالجزائر ، مذكرة لنيل شهادة  محمد الطاهر عزيز،    1 -
 .42، ص   2010مرباح ،ورقلة ، الجزائر ، 

، مجلة الفكر البرلماني، يصدرها مجلس الأمة، العدد  –مفاهيم وآليات    –نور الدين بن براهم، الشراكة بين المجتمع المدني والحكم الراشد   2 - 
 . 185، ص 2007، الجزائر، نوفمبر15
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قافي ث قافية، التي تهدف إلى نشر الوعي الث الجمعيات الو   ن المثقفي و   ثقافية، كما في اتحادات الكتاب
 1". ميةن ض للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التاوفق اتجاهات أعضاء كل جماعة، ومنها أغر 

ا  باع  ت مجموعة من الخصائص للمجتمع المدني، نوردها    نستنتجا من هذا التعريف،  انطلاق  
 . في العنصر الموالي

 
 خصائص المجتمع المدني  :ا ثانيً 

المادية الشروط  من  مجموعة  توافر  يشترط  المدني،  المجتمع  كما  و   المعنوية،و   لقيام  هي 
 : يلي
 المادية:  الشروط – 1

المدني،ستنوع المؤسو   تتمثل هذه الشروط في تعدد توافر  و   ات التي يتكون منها المجتمع 
 : هيو  المواد اللازمة لأداء نشاطه،

المؤسسات   ات والهيئات التي  سبمعنى وجود مجموعة من المنظمات والمؤس  المتعددة:أ/ 
السياسية التي تسعى للوصول    الأحزابقلة عن حكومة الدولة، مثل  ت تعمل في ميادين مختلفة، مس

دافع عن مصالح أعضائها الاقتصادية  ت لطة والمشاركة في صنع السياسات، والنقابات التي  سإلى ال
مستوى المهنة، والجمعيات والمؤسسات العلمية والثقافية التي تسعى إلى نشر الوعي  ع  فوتسعى لر 
سان ن طية وحقوق الإ اء معينة، والمنظمات التي تهتم بالدفاع عن قضايا معينة كالديمقر ابأفكار وآر 

 2. من المؤسسات وغيرها
مع المدني سواء  الجمعيات المكونة للمجتو   إن الموارد التي تمتلكها المؤسسات  رد:اب/ المو 

بدور  قيامه  متطلبات  أهم  من  تعد  مادية،  أو  معنوية  موارد   ة إدار و   الاجتماعي و   السياسي  هكانت 
 3. قلاله في مواجهتها ت علاقته بالدولة بما يضمن اس

 المعنوية:  الشروط – 2
أك الشروط  هذه  ب ثر  تعد  المادية  الشروط  من  عليها،ر لاأهمية  الحصول  صعوبة  من    غم 

 : الشروط فيما يليتتمثل هذه و 
 

ال  -  1 المجتمع  حمودة،  بن  العدد  ليلى  والسياسية،  والاقتصادية  القانونية  للعلوم  الجزائرية  المجلة  الرشيد،  والحكم  الحقوق، 01مدني  كلية   ،
 . 68، ص 2011جامعة الجزائر، مارس 

 . 73 – 72ليلى بن حمودة، المجتمع المدني والحكم الرشيد، المرجع السابق، ص ص   -  2
 . 73لمرجع نفسه، ص  ا-  3
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 استقلال تنظيمات المجتمع المدني عن السلطة.  -
 حرية الانضمام إلى تنظيمات المجتمع المدني.  -
الشروط  - لمجموعة من  خضوعه  المدني  المجتمع  قيام  يفترض في  أنه  أي  العام،  التراضي 

 والقواعد والقوانين مع موافقة وتراضي عام من قبل أعضائه على مثل هذه الشروط.
 احترام النظام والقانون القائم.  -
 1التعبير والتنافس بالوسائل السلمية.  -

التي لابد توافرها في تنظيمات المجتمع المدني تخلق  و   ائص التي سبق ذكرها،صإن الخ 
طية اتكريس الديمقر و   شدابط بين تنظيمات المجتمع المدني في سبيل تحقيق الحكم الر اا من التر نوع  

 . الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني و  وعة الوظائفلتشاركية من خلال مجم ا
 

 ية كطية التشار ادور المجتمع المدني في تعزيز وتعميق ممارسة الديمقر : الفرع الثاني 
أن:شأ إلى  علوان  حسين  الدكتور  ت اقافة  "ث   ار  المواطنة،  ت لمشاركة  فكر  حول  محور 

في   الأفر رة  ظن لابالانتقال  موقع  اإلى  من  والجماعات  المواطنين رعلاد  إلى  التابعين،  ايا 
تشالم سياسية ن اركين...فالمواطنة  قيم  على  للمواطنو   طوي  جوهرية  تو   مؤسسية  فهي  قل ن الدولة، 

لل التابع  الخاضع  الفرد  من  المشاركسالمواطن  المواطن  إلى  الدولة،  في  السياسية  الموجه و   لطة 
 2.السياسية سلطةلل

اء نظام حكم  ن المجتمع المدني يعزز من تحقيق الجودة السياسية، التي تعني ب بمعنى أن  
ير  أو  الر تيقوم  الحكم  عناصر  تحقيق  على  تسيير و   ، المختلفةشد  ا كز  في  المواطنين  إشراك  على 

 . على تكريس مبدأ المواطنة، من جهة أخرى و   الشؤون العمومية، هذا من جهة،
الم المجتمع  ت تت   هدني وأدوار وعلى هذا الأساس، فوظائف  السياسي  بع  نوع  النظام  ا لطبيعة 

تر  كما  والاجتماعي،  ار توالاقتصادي  الدور  هذا  حيوية  أساسي  باط  تبط  رسا  بمدى  أسس    وخا 
 . ما يتوفر من مناخ ملائم لممارسة هذه الأدوارو  قواعدها، و  الديمقراطية

 أنواع، سيتم تناولها تباع ا.  إلى ويمكن تقسيم دور المجتمع المدني
 

 

 . 74 – 73ليلى بن حمودة، المجتمع المدني والحكم الرشيد، المرجع السابق، ص ص  1 -
ن،  حسين علوان، إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنا  -  2

 . 99 – 98، ص ص 2009
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 وظائف تتعلق بدعم جهود التنمية  أولًا:
بأن   حالات  عدة  أثبتت  لتحقيق  ملقد  ضمان  خير  هي  الدنيا  الشعبية  المستويات  شاركة 

قة في التنمية كان يتم فرضها من جانب الحكومة على ب اسالنجاح في التنمية، ذلك لأن التجارب ال
 . كهم فيهاادون إشر  المحكومين 

الت شفالم في  تلك  ن كلة  واستغلال  إدارة  كيفية  في  وإنما  المادية،  الموارد  قلة  في  ليست  مية 
 1. الموارد، لذلك فإن الاستثمار الحقيقي لابد أن يعتمد على الثروة البشرية إلى جانب الثروة المادية

للقطاعات الفقير  ادية  صت قبرز أهمية المجتمع المدني من خلال تقديمه المعونة الات وهنا  
ررت نتيجة سياسات الإنفاق الحكومي، بمعنى آخر أن هذه المنظمات تعمل على ملء ضالتي ت 

 2. ادية والاجتماعية صت قغ الذي ينجم عن انسحاب الدولة التدريجي من بعض أوجه الحياة الاا ر فال
 وظائف تتعلق بدعم التطور الديمقراطي  ثانيًا:

قبة عمل الحكومة  المشاركة العامة، ومر اا في عملية توسيع  هام    ايلعب المجتمع المدني دور  
 3. يف والتدريبق عن طريق ممارسة وسائل التنشئة والتث 

مستمر  رقابة  يمارس  المدني  للم  ةفالمجتمع  الجديدة  الأشكال  أصبحت  شتحققها  التي  اركة 
لإضافة إلى أنها تحسن في صور الأداء والمصداقية وتعبر باتقرب المؤسسات الرسمية بالمواطن،  

ش الفبشكل  مصالح  عن  وشرعي  والافاف  الاجتماعيين  الأداء قواعل  من  تحسن  كما  تصاديين، 
و  القانون  دولة  تحقيق  من  يسمح  بما  السياسية  للمؤسسات  والتواز االوظيفي  توزيع للامركزية  في  ن 

 . ، هذا من جهة4السلطة وممارستها وهي كلها من مظاهر الدولة الحديثة 
المدني  رض لتعا  بعد  المجتمع  الدر نوظائفه، سو   لتعريف  إسقاط  الجمعيات  احاول  سة على 

المتعلق    12/06  رقم  ضوي القانون الع و   ،12/07قانون الولاية رقم  و 11/10  في قانون البلدية رقم
 5. بالجمعيات

 

 . 78ابق، ص ليلى بن حمودة، المرجع الس -  1
ناجي،    -  2 النور  الجزائرعبد  الرشيد في  الحكم  تحقيق  المدني في  المجتمع  السياسية    –دور منظمات  المفكر -دراسة حالة الاحزاب  ،مجلة 

 . 113، ص  2008، جامعة بسكرة ،الجزائر ،فيفري  03،العدد 
 .113عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص  -  3
  ، جامعة بسكرة ، مارس   12دور المجتمع المدني في ترشيد الحكم و ترقية القيم الديمقراطية ، مجلة المفكر، العدد  خيرة بن عبد العزيز،  -  4

 . 90، ص  2015
جانفي   15، المؤرخة في  02لجريدة الرسمية، العدد  ، المتعلق بالجمعيات، ا2012جانفي    12، المؤرخ في  12/06القانون العضوي رقم  -  5

2012 . 
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 ئر زاية في الجكطية التشار االجمعيات وممارسة الديمقر  :ني الثا المطلب
الأحز  جانبا  إلى  المدني،  للمجتمع  المركبة  الوحدات  أهم  من  الجمعيات  السياسية اتعد    ب 

 . غيرهاو  النواديو  النقاباتو 
على    ص، نجد أن المؤسس الدستوري ن1996ع للتعديل الدستوري الجزائري لسنة  رجو وبال

بار  تعلى اع 1لحركة الجمعوية، اتشجع على ازدهار  و   مون للمواطن، ض أن حق إنشاء الجمعيات م
ا على الجمعيات، خاصة أنه أصبح العمل تماد  عللمجتمع ا   رةادب أنه من الضروري إعادة إعطاء الم

عل  قدمة بحيث أصبح فات في أغلب بلدان العالم، خاصة في الدول الم   ةصحوة كبير   فالجمعوي يعر 
ا سنتطرق لتعريف ذلهو   قافيةث الو   الاجتماعية و   اديةصتقأساسي لا مناص منه في جميع الميادين الا

في  وم  الأول(،   رعالجمعيات)الف المحلية  الجمعيات  الديمقر تساهمة   رعلتشاركية)الفاطية  اكريس 
 . الثاني(

 
 
 تعريف الجمعيات  : ولالفرع الأ 

متنوعة  تعاريف  من  دمح و   للجمعية  تختلف  السياسي دات  نظامها  بحسب  لأخرى،    دولة 
 . لك الأهداف التي تسعى لتحقيقهاذكو  الاجتماعي،و  قافيث سياقه الو 

ن  السياق،  المشرع  وفي هذا  المادةص  العضوي  و   الأولى  ةالفقر   02في  القانون  الثانية من 
معنويين  بر الجمعية في مفهوم هذا القانون، تجمع أشخاص طبيعيين و/أو  تتع"  على:12/06  رقم

 . على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة
تسخير معارفهم ؤ ويشترك ه في  الأشخاص  تطوع  و   لاء  ض غير مربح من  ر لغو   اوسائلهم 

الو   ية الأنشطةقأجل تر   التربوي و   الديني و   العلميو   الاجتماعي و   ي ن ه متشجيعها، لاسيما في المجال 
 .2" ينسان الإو  الخيري و  البيئيو  الرياضيو  الثقافيو 

أ البلدية ر شوقد  قانون  الجمعيات بطر   11/10م  قار  مباشر ي إلى دور  المادة   ةقة غير  في 
ن  12 على حيث  ...    :ص  للمباد"  ملائم  إطار  وضع  على  البلدي  الشعبي  المجلس  ت رايسهر 

المواطنين تحفيز  إلى  تهدف  التي  على  و   المحلية  في  احثهم  مشاكلهمت لمشاركة  تحسين و   سوية 
 ". التنظيم المعمول بهماو  ا للتشريعظيم هذا الإطار طبق  يتم تن.  ظروف معيشتهم

 

 ، المرجع السابق.1996من التعديل الدستوري لسنة  43،  41المادتين: 1 - 
 .  162مريم حمدي ، مرجع سابق ، ص   -   2
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مشاركة لللتأطير وتعبئة المواطنين    أن الجمعيات فضاء    نستنتجا من هذه المادة،  فانطلاق  
 . لحة العامةصل المواطن فيما يتعلق بالمثالأخير تمو  ونهم العمومية، لأنها في الأولؤ في تسيير ش

شيط العمل الجمعوي في ميدان  ن تو   يةقاهم في تر تسيا،  امز   لتشاركية تتميز بعدةافالمقاربة  
المحلية، ن الت  ت و   مية  أنها  بحكم  للسذلك  الحقيقية  الاحتياجات  تحديد  في  المشار و   كان،ساهم  ع ي كذا 

 ا عندما تتعارض مقترحاتاعد في تفادي التصادم الذي ينجم أحيان  وتس  التي ينبغي الاهتمام بها،
كان على المستوى المحلي، إضافة إلى أنها  ستطلعات الو   الرسمية مع طموحاتمشاريع الجهات  و 

 1. كذا فعاليتهاو  أهمية المشاريع المقترحة و  بجدوى  ءاالخبر تمد 
ساهم الجمعيات المحلية مع الجماعات المحلية في تسيير عمل  ت ا مما سبق، فهل  فانطلاق  

أن   اعتبار  على  المحلية،  الشعبية  هذهمالمجالس  تع   شاركة  أضحت  نمط  ت الجمعيات  من بر  ا 
 التسيير؟ 

 
 

 يير عمل المجالس الشعبية المحلية س ة الجمعيات المحلية في تك مشار  :ثاني الفرع ال
المعتمدة قانون  المشرع    فتح المحلية  لتقديم أي مالمجال أمام ممثلي الجمعيات  اهمات  سا، 

يس المجلس  رئتبقى مجرد إمكانية بيد  و   استشارية،تكون بصفة  و   ال المجلس أو لجانه،غمفيدة لأش 
 2. الشعبي البلدي

 
  ف يسير عمل هذه الجمعيات، فإنها تتلقى إعانة مالية من طر ت على  المشرع    ا من ص  وحر 

الأخير  لهذه  يمكن  حيث  المحلية،  تشجع   ةالجماعات  ن و   أن  كل  أو  شتدعم  مبادر ماط  أو  ة ساهمة 
 3. ات المنفعة العامةذاريع فردية أو جماعية تهدف إلى إنجاز المش

، فيما يخص صلاحيات المجلس الشعبي  12/07  في قانون الولاية رقمالمشرع    جدن كما  
الاجتماعي  النشاط  في  مو   الولائي  على  نص  إن سالثقافي،  في  الولائي  الشعبي  المجلس  اء شاهمة 

الو   الخاصة بالشبابو   يهيةفر ت الو   الرياضيةو   الهياكل القاعدية الثقافية الحفاظ و   ث التاريخياتر حماية 
 

،جامعة بسكرة ،   04مجلة المفكر ، العدد ، تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية التشاركية في الجزائر، صالح زياني 1 - 
 . 59، ص 2009الجزائر ، افريل 

 المتعلق بقانون البلدية، المرجع السابق. 10/ 11من القانون رقم  13المادة: 2 - 
 المتعلق بقانون البلدية، المرجع السابق.  11/10من القانون رقم  02/ 175المادة: 3 -
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رقية هذه النشاطات أو الجمعيات التي  ت ة ب فكل الهيئات الأخرى المكلو   اور مع البلدياتشعليه، بالت 
 1. تنشط في هذا الميدان 

 ة ار تششاركة الجمعيات المحلية تقتصر فقط على مجرد الاس مفما يمكن ملاحظته، هو أن  
 ء ار آبديه من ملاحظات و تد بما  ت ذلك، لأنه في الغالب لا يع دت الجهة الإدارية  احالة ما إذا أر   في

 . تطلعاتهم   بانشغالاتهم ولا لاو 
رقمرجوع  وبال للمدينة  التوجيهي  أن 06/06للقانون  نجد  مسؤولية  المشرع    ،  على  أكد  قد 

ية الحكم قالمواطن في تسيير المدينة في إطار تر و   لحركة الجمعويةاساهمة  وم  لطات العموميةسال
مهتمة   ةالذي بموجبه تكون الإدار و   على أساس أنه من بين المبادئ العامة لسياسة المدينة،   شد،االر 

 2.لحة العامة في إطار الشفافيةصتعمل للمو  بانشغالات المواطن، 
أ الإقليمية تفإلى  المشرع    ارشوكما  الجماعات  بين  الشراكة  إطار  و   ضيل  في  الجمعيات 

 3. برامج سياسة المدينة  فيذن الت وضع حيز 
إشراكه و   ي و في دعم العمل الجمعالمشرع    م من محاولاتغح أنه على الر ضمما سبق، يت 

 . الحدود و  تعاني من مجموعة من العراقيلو  في تسيير الشؤون العمومية، إلا أنها تبقى محتشمة
 

 التشاركية الجمعيات لصلاحياتها في تفعيل الديمقراطية  ممارسةحدود  : ثالثالفرع ال
)رياضية    المختلفة م من وجود عدد هائل من الجمعيات ذات الأهداف  رغبالو   ئر، افي الجز 

اهمتها محدودة سا)وطنية، محلية(، فإن معلى مستويات مختلفة أيض  و   (،لخا  ثقافية، اجتماعية،...
لى مستوى عت الديمقراطية  رامؤش  لبي للوضع غير الطبيعي فيسير الث جع إلى التأراذلك  و   للغاية،

المدني)نقابات المجتمع  الإداريةو   جمعياتو   تنظيمات  التسهيلات  رغم  وذلك  وطنية(،   تنظيمات 
العشوائي،و  المالي  نشاطها  و   الدعم  مقابل  العقلاني  المالية و   المناسباتي غير  للسلطة   مبايعتها 
بمن و   الوطنية،و  يجعلها  لم  ذلك  الصر لكن  عن  للأحزاب،و   عاتا أى  تو   التبعية  أغلب  ظيمات ن هذه 

صلح مت و   س بعضها حتى النخاع، بحق تسي  و   ي البعض، أئر التي حسب ر االمجتمع المدني في الجز 

 

 المتعلق بقانون الولاية، المرجع السابق. 12/07من القانون رقم  98،  97المادتين: 1 -
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م ااحتر  رةهذا ما جعل بعض الأوساط السياسية تتكلم علانية عن ضرو و  د،يبعضها الآخر حتى الور 
 1. القوانين المنظمة للجمعيات  صن و  حو ر 

وبما أن موضوع الدراسة، لا يتطلب منا التشعب والتعمق في موضوع الجمعيات، إلا أنه  
ملاحظات  نسجل  الجزائر،  في  الجمعوي  العمل  تضبط  التي  القانونية  النصوص  مراجعة  عند 

 نختصرها في النقاط الآتية: 
 صعوبة تأسيسها وتسييرها. .1
 المالية للجمعيات. ضعف الموارد  .2
 عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتفعيل العمل الجمعوي.  .3

 : ع إلى الجمعيات في حد ذاتها، تتمثل فيما يليترجكما أن هناك بعض السلبيات  
بإعلام   .1 المتعلقة  تلك  لاسيما  القانونية،  لالتزاماتها  الجمعيات  بعض  احترم  عدم  أو  تهاون 

 قة بتطور وضعيتها الهيكلية والتسييرية. الهيئات المختصة بالمعلومات المتعل
وجود بعض التجاوزات الناتجة عن عدم الإحاطة والتحكم في القوانين السارية المفعول في   .2

 2مجال الجمعيات، ولا حتى في القوانين الداخلية للجمعية نفسها. 
في   .3 صعوبات  وجود  وكذا  داخلية،  قيادية  أزمات  كذلك من  الجمعيات  بعض  تنظيم  معاناة 

 دورات الهيئات التداولية والقيادية. 
الديمقراطية  .4 والمشاركة  الجماعي  التسيير  وقواعد  الأساسية  القوانين  احترم  عدم  على  زيادة 

 المنصوص عليها في القانون. 
  ت الحركة الجمعوية، الأمر الذي لا يمكنهم من تفعيل انقص كذلك في التكوين لدى إطار  .5

 داري وإعداد تنفيذ المشاريع الجمعوية. دورهم في التسيير المالي والإ
للجهود   .6 أحسن  وضم  توحيد  ضرورة  أظهر  الجمعوية،  الحركة  لملف  القطاعي  التسيير 

 3. لضمان تنسيق بين مختلف الهيئات المعنية مباشرة بالحركة الجمعوية المبذولة

 

، كلية الحقوق 05عبد الجليل مفتاح، دور المجتمع المدني في تنمية التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي، مجلة المفكر، العدد  1 -
 . 15، ص2011والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، مارس

في 2 - الجمعوية  الحركة  مصطفاي،  القانوني    الواقع  –الجزائر    نبيل  الفكر –والإطار  مجلة  المدني،  والمجتمع  البرلمان  حول  محاضرة   ،
 . 168، ص 2007، الجزائر، نوفمبر15البرلماني، يصدرها مجلس الأمة، العدد 

 . 169المرجع نفسه، ص -  3
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  قيل على عدةاا مما سبق، نخلص إلى أن الجمعيات تعاني من صعوبات أو عر وانطلاق  
الت  مستوى  على  لاسيما  و سي أمستويات  فالمشو   التسييرس  الجمعيات،  لتمويل  بالنسبة  لم رع  حتى 

ب  كفيلة  قانونية  آليات  للجمعيات  قيود و   وجودهاض  ر فيضع  دون  حرية  بكل  نشاطاتها   ممارسة 
 . شروط كابحة و 

ك المتعلقة  للم يضع معايير أو شروط واضحة، خاصة ت المشرع  وبالنسبة للتمويل، نجد أن
الدولةب  للجمعيات،و   دعم  المحلية  في  و   الجماعات  الشفافية  وعدم  التوازن  عدم  عنه  سينتج  بالتالي 

 . المالي على حساب جمعيات أخرى و  ستأثر جمعيات بالدعم الماديت تمويلها للجمعيات، بحيث 
عيل العمل الجمعوي سواء على المستوى الوطني أو المحلي، لابد أن  تفمن أجل  و   ولهذا،

دو ن ت  في  تر شأ  ديمقر ت لة  مبادئ  على  شكلية،اكز  لا  حقيقية  إر و   طية  حتى اوجود  فعلية  سياسية  دة 
المواطنين تأطير  من  القر و   تتمكن  اتخاذ  في  للمشاركة  الديمقر اتوجيههم  مبادئ  إطار  في  طية ار 

  ب،غشو   تهي بأعمال عنفنالاحتجاجات التي في كثير من الأحيان ت   ةاركية خاصة مع وتير التش
 . ات المجتمع المدني الفاعلة، هذا من ناحية سإلى غياب ملحوظ لمؤسهذا كله مرده و 

المحلية الجماعات  بين  تكاملية  علاقة  غياب  أخرى،  ناحية    من  –  الجمعياتو   ومن 
شاركية ت لاطية  ااء معالم الديمقر سا في إر يساهما مع    حتى  ،–  المفروض تجسدها النصوص القانونية

 . مية المحلية نتحقيق الت على المستوى المحلي في سبيل  
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 :  ةـــمـــاتــــخ

موضوع   دراسة  خلال  الديمقراطية    (من  تفعيل  في  دورها  و  المحلية  المنتخبة  المجالس 
 قانونية تتلاءم معحرصه على سن نصوص  و   ، اتضح لنا جليا مدى اهتمام المشرع )التشاركية  

الجذرية  القرن و   التحولات  أواخر  في  خصوصا  العالم  في  المحلية  الإدارة  شهدتها  التي  العميقة 
عامة  العشرين بصفة  الدولة  دور  على  انعكست  مجالسها   مجالسالو   والتي  خلال  من  المحلية 
للمواطنينخصوص    المنتخبة متساوية  فرص  توفير  خلال  من  المو   ا،  في  الفاعلين  جتمع  جميع 

في هذا الإطار تكون اللامركزية أكثر و   للمشاركة فيصنع القرار على المستوى المحلي بكل أبعاده،
مظهرا من مظاهر الدولة الديمقراطية، حيث لم يعد تسيير شؤون و   لمتطلبات المواطنين،   استجابة

التشاركية من لأجهزتها المركزية خاصة في ظل إقرار الديمقراطية  و   للدولة فحسب  موكلا   المواطنين 
 .من دول العالم  طرف العديد

  وفي هذا الإطار، فقد أوصلتنا الدراسة للموضوع إلى عدد من الاستنتاجات، التي سنوردها 
 : تباعا كما يأتي

حديث   نا - أسلوب  التشاركية  أساسا   الديمقراطية  المرتبطة  العوامل  من  مجموعة  فرضته 
من    بواقع مجموعة  على  الوقوف  يمكن  الواقع  هذا  تشخيص  خلال  فمن  المحلية،  المجالس 

التي تقف عائقا أمام نجاح المجالس المحلية في تفعيل الديمقراطية التشاركية،    الظواهر السلبية
مازالت أنها  نجد  ع  حيث  وصعوبات  كثيرة  إكراهات  من  متداخلة  تعاني  عوامل  نتيجة  ميقة 

 ومعقدة. 
جميع    مجالسال - على  الجزائر  في  نفسها  تفرض  موضوعية  حتمية  تعتبر  المحلية 

التنمية  ،  المستويات بمستويات  يتعلق  حولها  النقاش  أو  الحديث  أصبح  الدولة  قوة  أن  حيث 
تحققها التي  المشار   المحلية  من  المحلي  المجتمع  تمكين  خلال  من  المنتخبة،  في  مجالسها  كة 

ظروف  وتحسين  تواصلية    التنمية  علاقة  صنع  وبالتالي  الأفضل،  نحو  بها  والارتقاء  معيشته 
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المواطن  بين  المركزية من جهة    تفاعلية  المحلية من جهة، وبين هذه الأخيرة والسلطة  والإدارة 
الملاحظ  أن  إلا  حقيقي   أخرى،  بعد  إعطاء  في  المعالم  واضحة  سياسية  إرادة  وجود  عدم  هو 

يتسنىللامر  حتى  الإقليمية  المرافق    مجالس لل  كزية  وتسيير  إدارة  في  دورها  ممارسة  المحلية 
 . المستوى المحلي المحلية من أجل تفعيل عملية التنمية على

وجميع الفاعلين   طبيعة العلاقة بين الدولة والمجالس المحلية من جهة، وبين هذه الأخيرة -
والانسداد في   لعلاقة مبنية على أساس السيطرةفي المجتمع من جهة أخرى، إذ يلاحظ أن هذه ا
 . كثير من الأحيان لا على أساس التعاون والمرونة

و  - دستوريا  المنتخبة  المحلية  الشعبية  المجالس  ت اعتبار  أن ها  اللامركزية م قانونيا  قاعدة   ث ل 
د     ذلك من خلال ومكان لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، إلا أنه بالمقابل لم يجس 

المحلية للجماعات  والوظيفي  العضوي  الاستقلال  تضمن  فع الة  قانونية  وآليات  حتى    ضمانات 
الفاعلين في    يتسنى لها مباشرة اختصاصاتها من أجل تفعيل حقيقي لمشاركة المواطنين وجميع 

 المجتمع في تسيير شؤونهم العمومية. 
ا - في  بها  المصرح  الدستورية  المبادئ  من  الرغم  التعديل    10و  07،  06لمواد  على  من 

والتي تتعلق بأن  السيادة ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء أو    1996لسنة    الدستوري 
طريق وأن    عن  المحلية،  الشعبية  المجالس  ضمنها  من  التي  المنتخبة  المجالس  في  ممثليه 

اختيار في  حر  عليه    الشعب  نص  ما  إلا  لتمثيله  حدود  لا  وأنه  والقانون  ممثليه،  الدستور 
الاعتراف والتفعيل الدستوري لا يصمد في الواقع، فلا الشعب   العضوي للانتخابات، إلا  أن  هذا

في  حر   هو  ولا  سيادة  كافة   صاحب  ممارسة  على  قادرة  المنتخبة  المجالس  ولا  ممثليه  اختيار 
 صلاحياتها والمحافظة عليها. 

المشرع    على - اعتماد  من  كوسيلةاالرغم  وأسلوب    لانتخاب  التمثيلية  الديمقراطية    الممارسة 
أن  ديمقراطي   هو  الواقع  في  نلاحظه  ما  وللأسف  لكن  المحلية،  الشعبية  المجالس  تشكيل  في  ا 

ما    قوائم غالبا  والتي  السياسية،  الأحزاب  ها  تعد  المحلية  الشعبية  المجالس  لعضوية  المترشحين 
 ذوي كفاءات وقدرات.الجانب الشعبوي على حساب تقديم مرشحون  تعتمد على
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غموض في التكريس الدستوري لحق المشاركة حيث ترك الكثير في جوانب العمل المحلي   -
تفعيل مشاركة دأ المشاركة المواطنين، بالإضافة إلى غموض مب   للقوانين وهو ما قد يعيق من 

 في النصوص التشريعية والتنظيمية. 
مبدأ السرية وصورية مشاركة المواطن في  التعقيدات الإدارية من خلال إفراط الإدارة في   -

 صنع القرار كما أن الإدارة لا تأخذ بنتائج المشاركة. 
بأعمال   - درايتهم  عدم  أظهروا  الذين  المواطنين  إنكار  إلى  أدى  ما  الشفافية  مؤشر  غياب 

 المجالس المنتخبة المحلية المقامة على المستوى المحلي. 
ال  خضوع  - السلطة  لهيمنة  المحلية  إلى المجالس  جاهدة  الأخيرة  تسعى هذه  حيث   مركزية، 

إعمال تتطلب  التي  والتحولات  بالمستجدات  وتأبيدها، غير مكترثة  العلاقة    المحافظة على هذه 
أن   أساس  على  العمومية،  للشؤون  المشترك  التسيير  أشكال  من  كشكل  التشاركية  الديمقراطية 

بانشغالات واهتمامات مواطني   المجالس ها، وبالتالي، لا محالة سيؤثر ذلك  المحلية هي الأدرى 
 . المحلي اتخاذ القرار على المستوى  على سلطة

الديمقراطية   نظام - آليات  من  كآلية  المشرع  اعتمده  الذي  الولائية  أو  البلدية  سواء    اللجان 
التشاركية لم يجسد حقيقة على أرض الواقع من خلال أن مشاركة غير الأعضاء المنتخبين في  

تبقى فقط مجرد إمكانية، كما أن آرائهم واقتراحاتهم تكون على سبيل استشارة   هذه اللجان  تشكيل
ملزمة وبالتالي لن يكون لهذه اللجان دورا فعالا في إشراك الخبراء والمتخصصين للاستفادة    غير
 خبراتهم وقدراتهم.   من

ضعف   - وجود  نتيجة  الشعبي  الحس  انعدام  في  تتمثل  ثقافية  عراقيل  توجد  ثقافة  كما 
 المشاركة لدى المواطن وكذا ضعف الثقافة التشاركية لدى المجتمع المدني. 

إنعدام التواصل بين المجالس المحلية والمواطنين وغياب الثقة بينهم ما ينعكس عنه عدم   -
تجاوب المواطنين مع القرارات البلدية، هذا ما يعمق من إشكالية التواصل حيث أنه لا توجد آلية  

للتواص كانت  محددة  سواء  والمواطنين  المحلية  المجالس  بين  مباشر  غير  أو  المباشر  ل 
 اجتماعات أو عمل استبيانات أو تلقي مقترحات. 
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هذه هي العوائق والصعوبات التي أدت إلى ترسيخ صورة ذهنية سلبية في معظم الأحيان   -
 لدى المواطنين وبالتالي ضعف مشاركتهم في العمل المحلي. 

تشاركية محلية حقيقية لابد من  ولتجاوز مجمل هذه   ديمقراطية  تجسيد  الصعوبات ونحو 
 تبني آليات قوية تهدف إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية، وتتمثل أهم هذه الآليات فيما يلي: 

القانون العضوي للانتخابات وقانون الأحزاب السياسية بما يسمح تشكيل مجالس    مراجعة -
 محلي ة منتخبة فعالة.  شعبي ة 

 الأحزاب في كثير من الأحيان للمصالح الحزبية عند إعداد قوائم الترشيحات.  اةمراع -
المسؤولية   واقتسام  والتفاعل  الإنصات  بثقافة   الارتقاء  المنتخبة  المجالس  على  ينبغي -

 الخاص.  والقطاع المجتمع هيئات من المجتمع فواعل على والانفتاح  المواطن مع والمعرفة
 والتفاعلية   والمساهمة  كالتفويض   التشاركية  فكرة  عليها  تنطوي   التي  الفعالة  الإجراءات  تبني -

المباشرةوالمواطن  إلى    والتقييم   والمراقبة  والمحاسبة  والمشاورة  والمبادرة  ة  تؤدي  والتي  والمتابعة 
  الإجرائية  للتعقيدات  حد  ووضع  المحلي  المستوى   على  السائدة  البيروقراطية  خيارات  من  التخلص

 المعرقلة التنمية. 
  الجمعيات   انتشار  من  والاستفادة  المواطن،  مشاركة  على  قائمة  سياسية  ثقافة  دعم -

المدني،  ومنظمات   والمجتمع   المحلية  المجالس  بين  الشراكة  وتعزيز  دعم  على  والعمل  المجتمع 
 وكفاءات المواطنين.  خبرات من  الاستفادة طريق  عن أرض الواقع  على  المدني

أسلوب  اعتبار   - المجتمعي ة  فعالا  الشراكة  المستوى    ا  على  التشاركية  الديمقراطية  تعزيز  في 
 . بما يضمن التوسع في حريات المواطن وضمان حقوقه المحلي

تخصيص يوم لهيئات المجتمع المدني حتى يتسنى إثراء المناقشة العامة وتشجيع الحوار   -
 ءات.والتشاور الفعال والأخذ بآراء المواطنين ذوي الكفا
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السعي من أجل المشاركة بصفة مستمرة في مداولات المجالس المحلية المنتخبة، من أجل   -
المنجزة  بالمشاريع والأعمال  المواطنين  التنموية محليا من جهة وتبليغ  المشاريع  الإطلاع على 

 وتلك التي في طور الإنجاز وهذا ما يمكن من رفع إنشغالات المواطنين للسلطات المحلية. 
 المواطنين.  مع  الإلكتروني التواصل استخدام ضرورة -
المنتخبة،   المجالس  دور   لتقييم   واضحة   آليات   وضع  من  لابد  -   فيها  يشارك  المحلية 

  مشاركة  من   لابد   لذا  وتجنب الأخطاء،  نفسها  تطوير   من  هذه المجالس  تتمكن   حتى   المواطنون 
التخطيط  على  سواء  المواطنين   خلال  من  التنفيذ  أو   احتياجاتهم  عن  التعبير  خلال  من  مستوى 
 قيمها.   ويرسخ المواطنة روح يعزز  ما التقييم وهو  خلال   من الرقابة أو  مشاركتهم 

  ا لتحقيق التنمية المحلية، فهي ، على اعتبار أن المجالس المحلية تعد  قطب   خلاصة القول 
جميع   تعبئة  خلال  من  وذلك  فعالة،  استراتيجية  تبني  إلى  الإمكانيات مدعوة  وتجميع   الطاقات 

في الة  الفع  مشاركتهم  وتسهيل  المجتمع،  في  المحليين  الفاعلين  جميع  على  والانفتاح    بالاشتراك 
التسيير   العملي ة التنموي ة نظرا لما توف ره الديمقراطية التشاركي ة من حلول ومعطيات واقعية لإشكالي ة

والم الدستوري  المؤسس  نناشد  وبالتالي  في مكانةوالتمويل  النظر  إعادة  المحلية   شرع من  الهيئات 
ز دورها في تجسيد يا حتى يتعز  الديمقراطي ة   المنتخبة في إطار مبادئ اللامركزية دستوري ا وتشريع 

 .  التشاركية
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 :المقالات
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عبد الكريم هشام، الإعلام الجديد وآليات تحقيق جودة الديمقراطية في المجتمعات     (7
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  –دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائرالنور ناجي،  عبد (9
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ليلى بن حمودة، المجتمع المدني والحكم الرشيد، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية   (12
 .2011ة الجزائر، مارس ، كلية الحقوق، جامع01والاقتصادية والسياسية، العدد 

رهانات المشاركة السياسية وتحقيق   –محمد غربي، "الديمقراطية والحكم الراشد  (13
"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي حول:  –التنمية 

،  2010نوفمبر    04، 03"الأنماط الانتخابية في ظل التحول الديمقراطي" المنعقد يومي: 
 .حقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائركلية ال

،  –والإطار القانوني  الواقع –نبيل مصطفاي، الحركة الجمعوية في الجزائر  (14
،  محاضرة حول البرلمان والمجتمع المدني، مجلة الفكر البرلماني، يصدرها مجلس الأمة 

 .2007، الجزائر، نوفمبر15العدد 
،  –مفاهيم وآليات  –براهم، الشراكة بين المجتمع المدني والحكم الراشد الدين بن  نور (15

 .2007، الجزائر، نوفمبر 15، العدد مجلة الفكر البرلماني، يصدرها مجلس الأمة
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 : المذكراتو  الاطروحات
 
 

وراة في  ـــت ـــروحة دك ــزائري، أط ــــريع الج  ــواطن في التش ـبالم الإدارةلاقة   ــ، ع   يمة غزلان ــسل  (1
 .   2010ون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر،  ا ـــرع القــــوق، ف  ـــحق  ـــال
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مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير    –دراسة حالة المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة  

 .  2009في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ، 
ماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع  ، دور الج  مريم حمدي  (8

الجزائري ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، تخصص القانون الاداري ،  
 .   2015جامعة محمد بوضياف ، 
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سليمة مراح، التسيير الحديث والإدارة العمومية الجزائرية، مذكرة للحصول على     (9
ارية، جامعة  ن فرع الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق والعلوم الإدالماجستير في القانو 

 .2001-2000الجزائر، 
سي يوسف احمد ، التحولات اللامركزية في الجزائر حصيلة و آفاق  ، مذكرة     (10

 . 2013مولود معمري ، تيزي وزو ، لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة  
بين الاستقلالية و التبعية ، مذكرة لنيل    الإقليميةصالحي عبد القادر ، الجماعات    (11

 . 2010،   1حقوق ، جامعة الجزائر الشهادة الماجستير في القانون ، كلية 
، تكريس الديمقراطية التشاركية في الجزائر دراسة تحليلية على    خالد عبابسة    (12

ضوء قانون الجماعات المحلية ، مذكرة ماستر ، جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي ،  
2019  . 

لجزائري ،مذكرة  المركز القانوني للوالي في النظام الاداري اعبد الهادي بلفتحي،  (13
 . 2010مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،جامعة قسنطينة ، الجزائر ،

، المجالس المحلية المنتخبة و دورها في تحقيق التنمية المحلية    مختارية فلاح     (14
 . 2015ر مولاي الطاهر ، سعيدة ، في الجزائر ، مذكرة ماستر ، جامعة الدكتو 

عزيز، (15 الطاهر  المحلية    محمد  التنمية  ادارة  في  البلدية  دور  البلدية  تفعيل  آليات 
 ، الجزائر   ، ،ورقلة  مرباح  قاصدي  جامعة   ، الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة   ، بالجزائر 

2010  . 
محمد علي ، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري  (16

،    دارة المحلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الا
 . 2011جامعة ابو بكر بلقايد ،  

بوشامي،   (17 البلدية  نجلاء  قانون  ظل  في  البلدي  الشعبي  أداة   08_90المجلس 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة  ،-المبدأ و التطبيق    –للديمقراطية  

 .   2007قسنطينة ،الجزائر ،  منتوري ، الإخوة
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 النصوص التشريعية و التظيمية : 
 

 :  و الاوامر  الــقـــوانـــيـــن 
 

،   1976نوفمبر   22، مؤرخ في  97-76، صادر بموجب أمر رقم  1976دستور    (1
 .  1976، سنة  94، عدد   الجريدة الرسمية

ديسمبر   07، مؤرخ في   438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور    (2
 .   1996،  76، عدد الجريدة الرسمية،  1996

 2016مارس   06، مؤرخ في  01-16، صادر بموجب قانون رقم  2016دستور    (3
رقم   (4 في      67/24  الأمر  الجريدة    1967يناير    18المؤرخ   ، البلدي  القانون  المتضمن 

 .  1967يناير   18، المؤرخة في    06، ع الرسمية 
رقم     (5 في    69/38الأمر  الجريدة    1969مايو    23المؤرخ   ، الولاية  قانون  المتضمن 

 .  1969مايو   23، المؤرخة في    44الرسمية ، ع 
، الجريدة الرسمية ، ع   1989أوت  07، المؤرخ في    13 -89قانون الانتخابات رقم     (6

 .   1989أوت  07، الصادرة في  32
،   15، الجريدة الرسمية ، ع   07/04/1990، المؤرخ في  08 -90قانون البلدية رقم    (7

 . 11/04/1990 المؤرخة في 
،    15، ع ، الجريدة الرسمية   07/04/1990المؤرخ في   09 -90قانون الولاية رقم    (8

   . 11/04/1990المؤرخة في 
  01-04، المعدل بقانون   1997/ 06/03، المؤرخ في  07-97قانون الانتخابات رقم     (9

 .    11/02/2004، الصادرة في  9، الجريدة الرسمية ، ع  07/02/2004المؤرخ في 
رقم   (10 المستدامة،    03/10القانون  التنمية  إطار  في  البيئة  بحماية  الجريدة  المتعلق 

 .   2003يوليو   20، المؤرخ في   43الرسمية ، ع 
  2006فبراير  20المؤرخ في  المتعلق بقانون التوجيهي للمدينة، 06/06القانون رقم  (11

   .  2006مارس  12، المؤرخة في  15، الجريدة الرسمية ، ع  
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، الجريدة الرسمية ، ع   2011يونيو  22المؤرخ في  10 -11قانون البلدية رقم  (12
 .   2011يونيو  03الصادرة في  ، 37

، المتعلق بالجمعيات،  2012جانفي    12، المؤرخ في  12/06القانون العضوي رقم   (13
 . 2012 يناير  15، المؤرخة في 02الجريدة الرسمية، العدد  

  12، الجريدة الرسمية ، ع  2012فبراير   21المؤرخ في  07-12قانون الولاية رقم  (14
 .   2012فبراير  29، الصادرة في 

 
 
 

 :  التنفيذية  الــــمــــراســـيــم
 

رقم       (1 في  88/131مرسوم  المؤرخ  والمواطن،  الإدارة  بين  العلاقات  ينظم    يوليو   04، 
 . 1988  يوليو  06، الصادرة في 27، الجريدة الرسمية العدد 1988

رقم      (2 التنفيذي  في  07/145المرسوم  المؤرخ  تطبيق  2007  مايو  19،  مجال  يحدد   ،
و  الرسمية،    ومحتوى  الجريدة  البيئة،  على  التأثير  وموجز  دراسة  على  المصادقة  كيفيات 

 . 2007 مايو  22، المؤرخة في  34العدد 
رقم      (3 التنفيذي  في  13/105المرسوم  المؤرخ  النظام  2013مارس    17،  المتضمن   ،

 . 15الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، الجريدة الرسمية، العدد 
 

 
 :  راراتـــــــقــــــ ـــال
 

،يتضمن اشراك المواطنين في تسيير شؤونهم من خلال  1988أوت  04قرار صادر في  (1
 .   1988. 39،عدد الجريدة الرسمية الادارة و خاصة منها البلدية ، 

، يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات    1988سبتمبر  04قرار صادر في  (2
 .  1988، لسنة    39، عدد   الجريدة الرسمية،   إعلامهمو البلديات و توجيههم و 
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 :  الـــمــــلـــتـــقـــيـــات
 

أعمال الملتقى   -التعاون بين البلديات–،  نحو حكم راشد محلي عز الدين عيساوي     (1
و حتميات الحكم الراشد،  الحقائق و الآفاق،  كلية   الإقليميةالوطني حول المجموعات 

 .  2008ديسمبر  4.3.2جاية ، أيام الحقوق ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، ب
حتمية للنهوض بالتنمية المحلية    محمد لمين لعجال أعجال، "تعديل قانون البلدية ضرورة     (2

تحقيق   في  المنتخبة  المجالس  "دور  حول:  الدولي  الملتقى  بمناسبة  ألقيت  الجزائر"،  في 
، كلية الحقوق والعلوم  2011س  ر ما  13،  12التنمية في الأنظمة المقارنة"، المنعقد يومي  

 . ، الجزائرة السياسية، جامعة بسكر 
 

 

 

 : المواقع الالكترونية 
 

مؤسسة أهلية فلسطينية )غير ربحية(    –المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية      (1
من  – بتمويل  الرشيد"،  الحكم  مفاهيم  تعزيز  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  "دور   ،GIZ  ،

 . 12/06/2020[ تاريخ الاطلاع: www.pccds.comالموقع الالكتروني: ]  .  2011
 الله  ، خصائص الديمقراطية ، متحصل عليه من موقع    شيراز  حرز    (2

ww.arabsoforde;ocracy.org/de;ocracy ،   على الساعة  2020  ابريل 19بتاريخ
22:03   . 
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 ثانيا : باللـــغــــة الأجــنـبـيـة : 

 
 1 - Article 20 de la proclamation des résultats définitifs du referendum du 

08 Septembre 1963 . Journal officiel de la République Algérienne . N° 
64.1963. 

 
- 2 Benakezouh Chabane , la déconcentration en Algérie du centralisme 

au déco centralisme , OPU , Alger , 1984  . 
 3 - Cécile Beatrix," vers une démocratie participative ? Le cas de 

l’enquête publique", sur le site : [http : // www. U-picardie. fr/…/Cécile_ 
Beatrix], 20 /03/2013 . 

 4 - Définition disponible sur le lien suivant M 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTT
OPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20581116~pagePK:220
503~piPK:264336~theSitePK:1153968,00.html. Consulté le : 24 mars 
2019. 
 

  5 - La démocratie est un system politique fondé sur deux principes (la 
souveraineté émane du peuple ,le pouvoir représente la volonté de la 
majorité des citoyens qui ne fait pas totalementabstraction des opinions 
des minorités ( .Mokhtar Lakehel ,Dictionnaire de science politique , 4éme 

édition ,l’Harmattan , Paris , 2009  . 
 

  6 - Paul Bernard, Le grand tournant des communes de France, Armand 
Colin, Paris, 1969 . 
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